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 دعاء

بسم االله الرحمن الرحیم

"'.لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم لا علمسبحانك "

العظیمصدق االله 

وما بطن، الحمد الله على كل النعم ما ظهر منها وأخیراالحمد الله أولا 

نجحنا، لا بالیأس إذا أخفقنا وذكرنا أن الإخفاق اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا 

.التجربة التي تسبق النجاحهو 

اعتزازناتواضعا فلا تأخذ وإذا أعطیتنااللهم إذا أعطیتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا 

.وإلیك المصیربكرامتنا ربنا تقبل دعائناـ، ربنا علیك توكلنا 

.اللهم امین



الإھداء

...إلى من لم یخلق اهما مثیلا

:إلى من حق فیهما قوله تعالى

ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما، واخفض لهما جناح الذل من "

".صفیراالرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربیاني 

...عمرهماوأطال فيحفظهما االله الكریمین،ن إلى الوالدی

....الذي هم سندي في الحیاةإلى إخوتي وأخواتي

...في الحیاةكانتا مثلي الأعلى وفیفي اللواتيإلى كل من عماتي میمیلا

...خالتي التي ساعدتني في هذا العملابنةإلى 

.إلى كل من الزملاء والصدیقات الدراسة، الذین شجعوني من قریب أو من بعید

أمیرة



الإھداء

....إلى من لم یخلق لهما مثیلا

:إلى من حق فیهما قوله تعالى

أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما، واخفض لهما جناح الذل من ولا تقل لهما"

."الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربیاني صغیرا

....عمرهماوأطال فيإلى الوالدین الكریمین، حفظهما االله 

.......الذین هم سندي في الحیاةإلى إخوتي وأخواتي 

....والأقاربإلى كل الأهل   

حسین 



شكر وعرفان

بادئ ذي بدء نشكر المولى سبحانه وتعالى الذي أمدنا بادئ ذي بدء نشكر المولى سبحانه وتعالى الذي أمدنا 

..بالصبر والقوة لإنجاز هذا العملبالصبر والقوة لإنجاز هذا العمل

كما أتقدم بأسمى آیات الشكر والامتنان إلى الأستاذة كما أتقدم بأسمى آیات الشكر والامتنان إلى الأستاذة 

على كل ما قدمته لنا من نصائح على كل ما قدمته لنا من نصائح ""إقلولي ولد رابح صافیةإقلولي ولد رابح صافیة""المشرفة المشرفة 

..وإرشادات قیمة التي ساهمت في إتمام هذا العملوإرشادات قیمة التي ساهمت في إتمام هذا العمل

شكرا جزیـــــــــــلاشكرا جزیـــــــــــلا
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مقدمـــــة

یعد الاستثمار من أهم المواضیع الذي حظي باهتمام كبیر من قبل الدول عامة والدول 

النامیة خاصة، ذلك نتیجة ركود اقتصادها وتصاعد أزمة المدیونیة، وعدم كفایة رؤوس أموالها 

.لتحقیق معدل نمو الدخل الوطني لسبب تراجع مصادر التمویل لدیها

إثر هذه العوامل تتجه معظم تلك الدول في سباق نحو البحث عن طرق وآلیات  على  

للاجتذاب به، فهو أضحى یشكل سوقا تنافسیا للاستقطاب الاستثمارات على أقالیمها بغیة 

.تحقیق التنمیة الاقتصادیة

الجزائر على غرار الدول النامیة، فقد عانت من ظاهرة التخلف الاقتصادي من خلال 

اع التي عاشتها في فترة الستینات، إثر خروجها من الاستعمار واقتصادها شبه مدبر، الأوض

فقد تمیزت هذه المرحلة بانخفاض مستوى الدخل الوطني والمستوى المعیشي ككل، وهذا ناتج 

.عن اقتصادها الوطني الهش ذلك لسبب تقییدها لحریة الاستثمار

ام الأمور، وسعت إلى الخروج من هذه لكن الدولة الجزائریة عملت على الأخذ بزم

الوضعیة والنهوض باقتصادها، من خلال تبنیها استراتیجیة اشتراكیة قائمة على التخطیط حیث 

اعتمد بدرجة أولى على الصادرات البترولیة، ولكن سرعان ما بدأت هذه الاستراتیجیة تكتشف 

بفعل الأزمة النفطیة 1986عن بوادر الضعف والاختلال، والتي ظهرت معالمها منذ سنة 

وتأثیرها السلبي على الاقتصاد الجزائري، مما ترتب عنها عجز مالي في میزان مدفوعاتها 

وارتفاع معدل التضخم والذي أدى بها إلى اللجوء إلى الاقتراض، مما یعني بتبعیتها للعالم 

.الخارجي
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جل اندماج كنتیجة لهذه الظروف، اتخذت الجزائر عدة تدابیر وإصلاحات من أ

اقتصادها الوطني في الاقتصاد العالمي، من خلال ابتعادها عن سیاسة التوجیه وتبني خیار 

اقتصاد السوق وإیجاد مصدر بدیل تعتمد علیه لتمویل الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، ذلك 

.بانتهاج سیاسة جذب الاستثمارات الأجنبیة باعتبارها من أهم دعائم الاقتصاد

الإصلاحات أولت الجزائر اهتماما كبیر لمجال الاستثمار، بحیث بلورت بموجب هذه

من العدید من الأنظمة ووضعت ترسانة من القوانین ذلك بغرض تشجیع المشاریع الاستثماریة، 

خلال تكریسها لمبدأ حریة الاستثمار الذي یعد من أهم مقومات مبدأ حریة الصناعة والتجارة 

.1مكرسة دستوریاالذي یدخل ضمن المبادئ ال

من هذا السیاق، تسعى الجزائر جاهدة إلى زیادة حجم استثمارها بهدف تحقیق التنمیة 

الاقتصادیة، من خلال العمل على إزالة كافة العراقیل التي تحول دون تدفقها وتقدیم مختلف 

ة تعتمد التسهیلات والحوافز لجذبها، ولأجل الوصول إلى الهدف المنشود تم إنشاء هیئات وأجهز 

.علیها الدولة في تنشیط العملیة الاستثماریة

، الصادر بموجب المرسوم 1996نوفمبر لسنة 28من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لـ 37المادة -1

المعدل ،1996دیسمبر 7، الصادر في 76، ج ر ج ج عدد 1996دیسمبر لسنة 7المؤرخ في 438–96الرئاسي رقم 

، 2002أفریل 14، الصادرة في 25، ج ر ج ج عدد 2002أفریل 10المؤرخ في 03–02والمتمم بموجب القانون رقم 

، 2008نوفمبر 16، الصادر في 63، ج رج ج عدد 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19–08المعدل بموجب القانون رقم 

، 14، المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج عدد 2016مارس 06المؤرخ في 01–16المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.2016مارس 7الصادر بتاریخ 
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، 2المتعلق بترقیة الاستثمار12–93كان ذلك بدایة بصدور المرسوم التشریعي رقم 

الذي أنشأ جهاز یتمثل بالوكالة ترقیة ودعم الاستثمار، لكن هذه الأخیرة لم تجسد الطموحات 

.والأهداف التي سیطرتها الدولة

3المتعلق بتطویر الاستثمار03–01في هذا الصدد قام المشرع بإصدار الأمر رقم 

الذي بموجبه تم استحداث كل من الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والمجلس الوطني 

.للاستثمار، ذلك بهدف تذلیل كافة الصعوبات والعراقیل التي قد تواجه المستثمرین

القوانین التي تسعى جلها إلى تطویر مجال الاستثمار لكن لحق بهذا الأمر سلسلة من

حتى تصبح الجزائر وجهة استثماریة لكثیر من الشركات العالمیة، إلا أنه تم الإلغاء الجزئي 

، على إثر الأزمة البترولیة 4المتعلق بترقیة الاستثمار09–16لهذا الأمر بموجب القانون رقم 

یث عملت على تهیئة مناخ استثماري من خلال تحسین مناخ التي عرفتها الجزائر في الآونة، ح

الأعمال، باتخاذها للإجراءات الموضوعیة المتضمنة لجملة من الحوافز والضمانات وأخرى 

إجرائیة والمتمثلة في الأجهزة الإداریة المكلفة بتأطیر العملیة الاستثماریة، والتي یظهر جلها في 

ذي یتولى وضع استراتیجیة تطویر الاستثمار، والوكالة كل من المجلس الوطني للاستثمار ال

.الوطنیة لتطویر الاستثمار المكلفة بتحفیز المشاریع الاستثماریة

10الصادر بتاریخ 64، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر عدد 1993أكتوبر 05مؤرخ في 12–93مرسوم تشریعي رقم -2

).ملغى(1993أكتوبر 
أوت  22، الصادر في 47یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج عدد ،2001أوت  20المؤرخ في 03–01الأمر رقم -3

، 47، المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج عدد 2006یولیو 15المؤرخ في 08–06، معدل ومتمم بالأمر رقم 2001

).ملغى جزئیا(2006یولیو 19الصادر بتاریخ 
أوت  03، الصادر بتاریخ 46ترقیة الاستثمار، ج ر ج ج عدد ، یتعلق ب2016أوت  3المؤرخ في 09–16القانون رقم -4

2016.
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فإنه أصبح من الضرورة التساؤل عن طبیعة العلاقة التي تربط كل من المجلس الوطني 

للاستثمار والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار؟

، ثم تقسیم هذا البحث إلى فصلین، بحیث نتطرق إلى الطبیعة وللإحاطة بهذا التساؤل

الفصل (، ثم تبیان العلاقة التي تحكم كلا الجهازین )الفصل الأول(القانونیة لكلا الجهازین 

).الثاني



CNIو  ANDIالطبیعة القانونیة للجهازین :الفصل الأول

5

الأولالفصل 

CNIوANDIالطبیعة القانونیة للجهازین 

یعتبر الاستثمار من بین المواضیع التي تحظى باهتمام كبیر في الوقت الراهن، من طرف 

الحكومات من بینها الجزائر، التي تعمل جاهدة من اجل إنعاش اقتصادها من خلال انتهاج سیاسة 

.تشجیع الاستثمار

مع الأهداف التي یسعى إلیها المستثمر، أقدمت الحكومة الجزائریة خلق مناخ یتناسب ولغرض 

تتماشى مع متطلبات المستثمر سواء كان وطني أجنبي، ذلك من 1على إنشاء أجهزة إداریة جدیدة

الصدد أجل فرض كل الظروف الملائمة لتسهیل إجراءات سیر المشروع الاستثماري وإنجاحه، في هذا 

المتعلق 08–06 رقم مرمعدل والمتمم بالأال 03–01 رقم مرجب الاقام المشرع الجزائري بمو 

تولیان تنظیم وتوجیه العملیة الاستثماریة، بحیث تتولى الهیئة بالتطویر الاستثمار، باستحداث جهازین ی

الأولى بتنفیذ سیاسة الحكومة الموجهة للاستثمارات، ألا وهي الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

والأخرى تتولى اقتراح الاستراتیجیة لتطویر الاستثمار، وتدعى بالمجلس الوطني )الأولالمبحث(

).المبحث الثاني(للاستثمار 

أولد رابح صافیة، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار، یوم دراسي حول مناخ الأعمال /إقلولي -1

.10وأثره على الاستثمارات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
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لمبحث الأولا

ANDIالطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة لتطویر استثمار 

قام المشرع من أجل سد النقائص التي كانت سائدة في إطار وكالة ترقیة استثمارات ودعمها 

، وتتمثل في الوكالة الوطنیة 1جهاز إداري جدید یحل محل هذه الأخیرةبإنشاء،)APSI(ومتابعتها

بتطویر الاستثمار المتعلق03–01 رقم مرمن الا6ثمار، ذلك بموجب نص المادة لتطویر الاست

".تنشأ وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار تدعى في صلب النص الوكالة"التي تقضي )الملغى (

كما عرفت على أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة، 

.2والاستقلال المالي، توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار

، نجد أن المشرع قد احتفظ الاستثمارالمتعلق بالترقیة09–16 رقم بالرجوع إلى أحكام الأمر

السالف الذكر، من خلال 03–01 رقم من أمر21المادة ا في نصبهالصیغة التي أتى بالنفس 

.3منه26على الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في المادة  هنص

السالف الذكر، إلا أن 09–16بالرغم من أنه قد تم النص على هذه الوكالة بموجب أمر 

سیرها، بل أحیل ذلك إلى التنظیمهذا الأخیر لم یتم فیه تنظیم الوكالة ولا تحدید كیفیة

وفقا للقانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في أوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة-1

.359، ص 2016العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
2 -AliouatYasine, L’effet incitations fiscales sur l’investissement (étude de cas : ANDI), mémoire de fin
d’étude en vue de l’obtention de diplôme de master en science économique, Université de
AkliMouhendOulhadj, Bouira, 2016, p. 32.

مؤسسة عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة "المتعلق بترقیة الاستثمار  09– 16 رقم مرالأمن 26المادة تقضي -3

...".واستقلال مالي 
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100-17المرسوم تنفیذي متمم بموجب المعدل و ال 356–06 رقم تولى المرسوم التنفیذي

للوكالة، الذي یتم إذ یعتبر بمثابة القانون الداخلي، 1بتحدید صلاحیات الوكالة وتنظیمها وسیرها

، 3، إذ یقوم بتنظیم الوكالة على مستویین20082القرار الوزاري المشترك لسنة تحدیده من قبل

).المطلب الثاني(لامركزي والآخر ال،)المطلب الأول(المستوى الأول مركزي 

طلب الأولمال  

الوطنیةلتطویر الاستثمارالهیكل المركزي للوكالة

الوطنیة لتطویر الاستثمار مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، فإن شأنها باعتبار الوكالة 

شأن أیة هیئة إداریة أخرى، إذ تركز على مستواها أجهزة مركزیة تتمتع بسلطة إدارة المؤسسة 

تتولى مهمة رسم السیاسة العامة للوكالة .وسیرها بكل حریة، وهي منشأة على المستوى الوطني

، والمدیر العام )الفرع الأول(ار، وتتمثل هذه الأجهزة في مجلس الإدارة الوطنیة لتطویر الاستثم

.)الثانيالفرع (

صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار یتضمن 2006كتوبر لسنة أ 09المؤرخ في 356–06مرسوم تنفیذي رقم -1

، ج ر 2017مارس 5مؤرخ في ال100–17رقم  ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي64تنظیمها وسیرها، ج ر عدد 

.2017مارس08بتاریخ ، صادر16عدد 
ج ر عدد  ، یحدد التنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار،2008فبرایر سنة 9قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2

.2008مارس 16صادر في 15
لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في معیفي-3

.12، ص 2005جیجل، سنة صدیق بن یحي، جامعة محمدالقانون الخاص، كلیة الحقوق، 
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الفرع الأول

مجلــــــــــــــــس الإدارة

المعدل والمتمم 356–06 رقم المرسوم التنفیذي سمن4یفهم من استقراء نص المادة 

الإدارة یعد أعلى هیئة في الوكالةالمتضمن صلاحیات الوكالة وتنظیمها وسیرها، أن مجلس 

، ویتألف من ممثلین سواء كانوا ممثلین عن الدولة، أو شخصیات 1الوطنیة لتطویر الاستثمار

ذات كفاءة في نشاط المؤسسة، ممثلین عن المستثمرین ویعتبرون ذات إطارات سامیة في 

2الدولة، إذ یجب أن یكون كل ممثل برتبة مدیر في الإدارة المركزیة

تشكیلة مجلس الإدارة: أولا

المتضمن صلاحیات 356–06 رقم بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي

وسع من تشكیلة مجلس إدارة فإن المشرع ، الاستثمار المعدل والمتممالوطنیة التطویرالوكالة

.3)الملغى(282–01الوكالة، بالمقارنة مع تشكیلة المرسوم التنفیذي رقم 

كل من ممثل الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم، وممثل الوزیر المكلف بحیث أضاف

بالتهیئة العمرانیة والبیئة، كما قام بالتعزیز أكثر من عدد ممثلي بعض الوزراء، بحیث تم إضافة 

.4ممثل آخر لكل من ممثل الوزیر المكلف بالمالیة وأرباب العمل

لوكالة مجلس إدارة، یرأسه ممثل السلطة یدیر ا":السالف الذكر على356–06من المرسوم التنفیذي 4تقضي المادة -1

".الوصیة ویسیرها مدیر عام ویساعده أمین عام
2

و تنظیمھامتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ال،356-06رقم التنفیذيمن المرسوم 2فقرة 07المادة -

.، مرجع سابقوالمتممسیرھا، المعدل 
متضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر ال، 2001سبتمبر لسنة 24مؤرخ في ال 282 – 01مرسوم تنفیذي رقم -3

  )ىملغ(2001سبتمبر 26صادر بتاریخ ،55ار وتنظیمها وسیرها، ج ر، عدد الاستثم
تنظیمها وسیرها، لتطویر الاستثمار الوطنیةالمتضمن صلاحیات الوكالة  356-06رقم  التنفیذيمن المرسوم 06المادة -4

.سابقمرجع
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المتضمن صلاحیات 356-06م تنفیذي رقال من المرسوم06مادة تعدیل الإلا أنه بعد 

المتضمن 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 04بموجب المادة 1الوكالة وتنظیمها وسیرها،

وهذه الأخیرة تشكیلة مجلس إدارة الوكالة في نلاحظ تقلیص وسیرها،تنظیمهاصلاحیات الوكالة 

:تضم كل من

ممثل السلطة الوصیة رئیسا.

 بالجماعات المحلیةممثل الوزیر المكلف.

ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة.

 عن الوزیر المكلف بالمالیة)02(ممثلین.

ممثل الوزیر المكلف بالصناعة.

ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة.

ممثل الوزیر المكلف بالفلاحة.

ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة.

ممثل :بینهمنذكر من ، ممثلي هذه التشكیلةأعضاء من 09وعلیه یتبین أنه تم حذف 

والبیئة، لمكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ممثل الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة االوزیر 

ممثل محافظ بنك الجزائر، الأربعة ممثلین للأرباب العمل، ممثل الوزیر المكلف بالطاقة 

  .إلخ.... والمناجم

1
:و المتمم أنھ صلاحیات الوكالة تنظیمھا وسیرھا، المعدلالمتضمن356-06من المرسوم التنفیذي رقم 06تقضي المادة -
ممثل الوزیر -ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة-ممثل السلطة الوصیة رئیسا-:یتشكل مجلس الإدارة من"

ممثل الوزیر -ممثل الوزیر المكلف بالطا قة والمناجم-عن الوزیر المكلف بالمالیة)02(ممثلین-المكلف بالشؤون الخارجیة
ممثل الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة -ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة-ممثل الوزیر المكلف بالتجارة-المكلف بالصناعة

ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة و -ممثل محافظ بنك الجزائر-لف بالتھیئة العمرانیة و البیئةممثل الوزیر المك-والمتوسطة
"ممثلین للأرباب العمل)04(أربعة -ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-الصناعة
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مثال عن ذلك ، هذه القطاعات في هیئات متخصصةإلا أنه تم إعادة تنظیم بعض

من الاستثمارات،إذ یمكن أن تستفید والمتوسطةالصندوق الوطني لدعم المؤسسات الصغیرة 

1.الصندوقعلیه في هذا والدعم المنصوصالمساعدات 

تم إضافة لتشكیلة السابقة على إ ثر الأوضاع المتأزمة التي تعیشها الجزائر حالیا ـ، 

القطاع الفلاحي حالیا في التي یحظى بها بالفلاحة، بالنظر للأهمیةالوزیر المكلف ممثل

النشاطات السیاحیة والصناعیة، باعتبارهم من أهم القطاعات الاستراتیجیة انبإلى جالجزائر

.البدیلة عن قطاع المحروقات

امتیاز ذات  لذلك أدرج المشرع هذه القطاعات ضمن المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات

 رقم من القانون13و12الشغل، بحیث تستفید من المزایا المحددة في المادتین والمنشأة لمناصب

لفائدة النشاطات السیاحیة والمالیة الخاصةالسالف الذكر، من التحفیزات الجبائیة16-09

2.والصناعیة والفلاحیة

ANDIإدارة الوكالة سیر أعمال المجلس :ثانیا

المتضمن صلاحیات الوكالة 100-17یذي رقم من المرسوم التنف5المادة ضي تق

، هذا خلافا 3تنظیمها وسیرها، أن مجلس إدارة الوكالة یجتمع في دورة عادیة مرتین في السنة

متضمن ال356–06التنفیذي رقممن المرسوم9لما كان معمول به في نص المادة 

مرات في السنة، بمعنى ما یعادل 4الوكالة یجتمع صلاحیات الوكالة، حیث كان مجلس إدارة

.4أشهر3مرة واحدة كل 

1
.مرجع سابق، الاستثمارمتعلق بترقیة ال 09-16القانون رقممن28مادة ال-

2
من القانون نفسه15المادة -
.بقكالة وتنظیمها وسیرها، مرجع ساالمتضمن صلاحیات الو –100-17التنفیذي رقم من المرسوم5المادة -3
.المعدل والمتمم، مرجع سابقوسیرها، تنظیمها لمتضمن صلاحیات الوكالة ا 356 – 06من المرسوم التنفیذي 9المادة -4
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السالف الذكر، أنه عمل على تقلیص من 100-17رقم ما یعاب من المرسوم التنفیذي 

ة التي تعیشها اجتماعات المجلس، بدلا من توسیعها مع مراعاة الظروف الاقتصادیة الحرج

المشرع من خلال هذا المرسوم بعرقلة العملیة الاستثماریة، عوض من الجزائر حالیا بتالي یقوم

.فتح المجال إلى جذب الاستثمارات

كما یمكن للمجلس أن یجتمع في دورات استثنائیة، بناء على استدعاء من رئیسه أو بناء 

.أعضائه)2/3(على اقتراح من ثلثي 

أعضائه على )2/3(بحضور  د إلامجلس الإدارة، فإنها لا تنعقأما فیما یخص مداولات 

الأقل، وإذا لم یكتمل النصاب یجتمع المجلس بعد استدعاء ثاني، وتصح مداولاته حینئذ مهما 

.1یكن عدد الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

یوقعها رئیس في الأخیر تتوج مداولات مجلس الإدارة بمحاضر مرقمة في دفتر خاص، 

.2مجلس الإدارة

صلاحیات مجلس إدارة الوكالة:ثانیا

المتضمن صلاحیات 356–06 رقم التنفیذيمن المرسوم 13المادة بمفهوم نص

رة الموضوعات التي یتداول مجلس إدافإنه یحدد أهم الذكر، المعدل والمتمم السالفالوكالة 

:كما یليالوكالة بخصوصها والتي یمكن عرضها

مجلس الإدارة لا یملك سلطة وضع النظام الداخلي للوكالة :مشروع النظام الداخلي

مباشرة، لأن النظام الداخلي یحدد بقرار مشترك بین الوزیر الوصي ووزیر المالیة 

والمتمم، مرجعالمعدل ، تنظیمها وسیرهاصلاحیات الوكالة، المتضمن 356 –06رقم  من المرسوم التنفیذي11المادة -1

.سابق
.من المرسوم ذاته12المادة -2
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المكلفة بالوظیفة العمومیة، أما مجلس الإدارة یقوم بالمصادقة على النظام والسلطة 

.الداخلي المعد مسبقا

 یتولى المجلس بالمصادقة على موضوع المیزانیة:وحساباتهامیزانیة الوكالة مشروع

الذي یقوم بإعداده المدیر العام للوكالة، ثم یعرضه على الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار 

وتقریر السنويووزیر المالیة لیوافق علیها، ویوافق مجلس الإدارة على الحسابات الإداریة 

.لسنة المنصرفةعلى النشاط الخاص ل

إنشاء هیاكل غیر مركزیة تابعة للوكالة، أو ممثلیات للوكالة في الخارج.

1.إنشاء أجهزة لدعم عمل الوكالة في مجال الاستثمارات

أن مجلس إدارة الوكالة یتمتع بصلاحیات واسعة في إدارة الوكالة، من هذا المنطلق، یتبین 

الموافقة على الأنشطة والمصادقة على البرامج، وإنشاء باعتبارها أعلى هیئة فیه، فله سلطة 

.مختلف الأجهزة التي تتدخل في مجال الاستثمار

الثانيالفرع 

المدیــــــــــر العـــــــــــــام

یعتبر المدیر العام جهاز ثاني للوكالة فهو یأتي بعد مجلس الإدارة، فقد جاء في نص 

، أن المدیر السالف الذكرالمعدل والمتمم356–06 رقم من المرسوم التنفیذي14المادة 

العام للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار یتم تعینه وإنهاء مهامه بمقتضى مرسوم رئاسي وذلك 

.المتضمن صلاحیات الوكالة تنظیمها وسیرها المعدل والمتمم، مرجع سابق356-06من المرسوم التنفیذي رقم13المادة -1
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بناء على اقتراح من الوزیر الوصي، هذا التحدید الذي جاء به هذا المرسوم لا نجده في 

1.ومبهمةكانت غامضة التي )الملغى(282-01رقم المرسوم التنفیذي 

یتولى المدیر العام إدارة الوكالة، ویساعده في ذلك الأمین العام، له مرتبة مدیر 

، ویتم تعیینهم الدراسات، ونواب مدیرین ورؤساء الدراساتمدیروالدراسات كما یساعده في ذلك 

.2بموجب مرسوم رئاسي، وتنهي مهامهم حسب الأشكال نفسها

العام للوكالة لا یتولى إدارة الوكالة بنفسه، بل یتدخل عدة مدیري ما یلاحظ أن المدیر 

ي كل لدراسات ورؤساء لمساعدة في إدارة الوكالة، وتبین أن المدیر یتمتع بصلاحیات واسعة ف

.ما یخص بتسییر مهام الوكالة

المدیر العام كجهـــــــــاز إداري: أولا

، فإنه یتمتع 3سیر أعمال الوكالةباعتبار المدیر العام هو المسؤول الأول عن

بحیث یتولى ممارسة السلطة السلمیة على جمیع ،4باختصاصات إداریة على مستوى الوكالة

جمیع مناصب العمل التي لم تقرر طریقة أخرى للتعیین مستخدمي الوكالة، كذلك یقوم بالتعیین

.5فیها

والعلوم كلیة الحقوق العلوم،أطروحة لنیل درجة دكتوراه في الجزائر،في  الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثماراتلعزیز،معفي -1

51، ص2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو،السیاسیة،
.، مرجع سابقتنظیمها وسیرها المعدل والمتممالمتضمن صلاحیات الوكالة 356 –06رقم  من المرسوم التنفیذي15المادة -2
جامعة یوسف ین ادریس مهنان، تطور نظام الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، -3

.116، ص 2001، خدة، الجزائر
.34، مرجع سابق، ص ...معفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر -4
مرجع الوكالة تنظیمها وسیرها المعدل والمتمم،لمتضمن صلاحیات ا 356 – 06 رقم من المرسوم التنفیذي16/3المادة -5

.سابق



CNIو  ANDIالطبیعة القانونیة للجهازین :الفصل الأول

14

المدیر العام كجهاز مسیر:ثانیا

یتمتع وهوما یجعله، مسؤولا على السیر الحسن لمختلف مصالح الوكالةالمدیر العام یعد

أو تفكیر قد یكون إنشاؤها ضروریا لتحسین لبتشكیل أیة مجموعة عمفي هذا الاختصاص 

.نشاط الوكالة وتعزیزها في مجال تطویر الاستثمار

بإضافة لذلك فإنه یتولى تسییر أعمال الوكالة باسمها ویمثلها أمام القضاء وفي أعمال 

الحیاة المدنیة، ویعد هو الآمر بالصرف میزانیة الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانین 

:1بها وهي على التاليوالتنظیمات المعمول 

.إعداد مشاریع میزانیة تسییر الوكالة وتجهیزها-

.ل الصفقات والاتفاقات والاتفاقیات المرتبطة بمهام الوكالةإبرام ك-

.یمكنه أن یفوض إمضائه في حدود صلاحیاته-

كما یمكن للمدیر العام، أن یستعین عند الحاجة وبعد استشارة مجلس إدارة الوكالة، 

.وفق التنظیم المعمول بهبخدمات مستشارین وخبراء تحدد مكافأتهم 

منفذ وخاضعالمدیر كجهاز :ثالثا

للمدیر العام للوكالة التي یمارسها بنوع من الممنوحة رغم الصلاحیات الواسعة 

356-06رقم  المرسوم التنفیذيبموجب لها الاستقلالیة، إلا أنه هناك بعض المهام المسندة 

دل والمتمم، المتضمن صلاحیات الوكالة تنظیمها وسیرها المع356-06من المرسوم التنفیذي رقم 20،19،17،16المواد -1

.مرجع سابق
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ومجلس الإدارة، منه یمكن ممارستها إلا بعد أخذ رأي السلطة الوصیة  لا ،الذكرف السال

1.مهامه كجهاز منفذ تارة خاضع تارة أخرىتظهر 

یرسله أشهر،3قرارات مجلس الإدارة ویلتزم بإعداد تقریرا كل العام بتنفیذیكلف المدیر 

2.یتضمن جمیع نشاطات الوكالةومجلس الإدارةإلى السلطة الوصیة 

المطلب الثاني

ANDIالهیكل اللامركزي للوكالة 

على مستوى الوكالة، كما سبق التطرق إلیها إلى الهیاكل المركزیة التي تم إنشائها بإضافة

سالفا، نجد المشرع لم یتوقف في هذا الإطار بل عمل على تسهیل الإجراءات الإداریة أكثر على 

المتعلق بترقیة 12–93 رقم مرذلك بإنشائه الشباك الوحید المركزي في ظل الأالمستثمرین،

ار، إلا أن هذا الأخیر لم یرقى إلى المستوى المطلوب كونه یتسم بالنوع من البیروقراطیة، الاستثم

، ذلك )الملغى(بتطویر الاستثمار متعلقال 03–01 رقم المشرع تدارك الوضع بإصداره للأمر

حید المقصود بالشباك الو ك الوحید، وللتفصیل أكثر سنتطرق إلى باستحداثه بالنظام اللامركزیة الشبا

).الفرع الثاني(ثم تشكیلته )الفرع الأول(

1
  53ص، مرجع سابق، ...معفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات-

المتضمن صلاحیات الوكالة تنظیمها وسیرها المعدل والمتمم، مرجع سابق356-06من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة -2
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الفرع الأول

المقصود بالشباك الوحید

من المرسوم التشریعي 8/2تم استحداث نظام الشباك الوحید في الجزائر بموجب المادة 

تؤسس الوكالة في شكل شباك الوحید، ":، التي تنص على ما یلي)الملغى(12–93رقم 

."والهیئات المعنیة بالاستثماریضم الإدارات 

المعدل والمتمم بأمر 03–01فإن الأمر التشریعي السالف الذكرعلى خلاف المرسوم

المتعلق بتطویر الاستثمار، أحدث هذا الشباك الوحید على مستوى الهیاكل 08–06

.أنشأ على مستوى الولایةوهو هیكل محلي 1اللامركزیة للوكالة

، تضم بداخله بالإضافة الوحید هیئة تابعة للوكالة الوطنیة لتطویر استثماریعتبر الشباك 

.2مجموعة من الممثلین المحلیین للوكالةإلى إطارات الوكالة نفسها 

یقصد بها تجمیع للخدمات الإداریة والمالیة الضروریة المتعلقة بالعملیة الاستثماریة، في 

رین ، وهو ما یسمح للمستثم3في إنجاز مشروعهجهاز واحد یتجه إلیه المستثمر قبل الشروع

وهذا ما یجعلهم غیرملزمین ، 4ستثماراتهم وتجنب التعرض للعراقیلبربح الوقت والسرعة وإنجاح ا

والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب استثمارات الأجنبیة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه -1

.136، ص 2015، وزولعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي في العلوم، كلیة الحقوق وا
2 -AliouatYasine, L’effet des incitations fiscales sur l’investissement (étude de cas : ANDI) …, Op. Cit.,
p. 33.

بن یحي رزیقة، أساسیة الاستثمار في الجزائر، من نظام التصریح إلى نظام الاعتماد، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في -3

.37، ص 2013القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
.11.30:، الساعة05/03/2017:، بتاریخwww.ANDI.DZالموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، -4
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بالتنقل من إدارة إلى أخرى، إنما یكتفون بالتوجه لمقر الشباك الوحید لیجدوا كل المصالح التي 

.1یحتاجونها

:نقاط3حید في العمل على تسهیل عملیة استثمار من یمكن تلخیص مهمة الشباك الو 

ل في الوكالة، من ناحیة حصر كافة الإدارات المعنیة بالاستثمار في هیئة واحدة تتمث

.رین بتقریب الإدارة إلیهموهو ما یسمح للمستثم

من ناحیة ربح الوقت والتعجیل بإنجاز الاستثمار.

 الاقتصادیة، القانونیة والمالیة التي تساعد المستثمر من ناحیة اعتباره كبنك المعلومات

.2على حسن اختیار النشاط

یر الاستثمار، الذي المتعلق بالتطو 09–16تجدر الإشارة أن القانون الجدید رقم 

قد نص علىالشباك بتطویر الاستثمار، المتعلق 03–01 رقم للأحكام الأمربموجبه تم إلغاء

تنشأ لدى الوكالة أربعة مراكز تضم مجموع المصالح "نه التي تقتضي م27الوحید في المادة 

ویرها، وكذا لإنجاز المؤهلة لتقدیم الخدمات الضروریة، للإنشاء المؤسسات ودعمها وتط

"....المشاریع 

09–16 رقم مایستخلص من استقراء نص هذه المادة، أن المشرع بموجب قانون

الأربعة بي واستبدله باستغناء عن جهاز الشباك الوحید اللامركز ، قام المتعلق بترقیة الاستثمار

.مراكز

كبیر كنزة، التحفیزات الجبائیة الممنوحة للاستثمار في الجزائر، مذكرة ماستر في تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، -1

.42، ص 2012، 1جامعة الجزائر، د 
الحقوق، جامعةكلیة ماجستیر،لنیل شهادة الجزائري، مذكرةتزیر یوسف، الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع -2

.57–56، ص2010،الجزائرخدة،یوسف بن 
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الثانيالفرع 

تشكیلة الشباك الوحید اللامركزي

03–01رقم  الأمرالمنشأ بموجب یتكفل الشباك الوحید اللامركزي للوكالة، 

المترتبة على الفترة ، بتطبیق أحكام هذا القانون وكذا الآثار )الملغى(الاستثمارالمتعلقبتطویر 

المتعلق 09-16من القانون رقم 27راكز المذكورة في المادة الانتقالیة في انتظار تنصیب الم

.1بترقیة الاستثمار

المتضمن صلاحیات الوكالة تنظیمها وسیرها، 100-17وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 

مركزي، المنشأ على مستوى على مستوى الشباك الوحید اللا)04(تم تنصیب المراكز الأربعة 

:مقر الولایة والتي تتمثل في

مركز تسییر المزایا.

مركز استیفاء الإجراءات.

مركز الدعم للإنشاء المؤسسات.

2مركز الترقیة الإقلیمیة.

قبل تعدیل نص هذه المادة كان المدیر العام للشباك الوحید اللامركزي، هو 

بتوليستقبال طلبات التصریح، وقرارات منح المزایا المخاطبالوحید للمستثمر كونه یتكفل با

وفي الأخیر یتولى توجیه المستثمرین للهیئات لفات المتعلقة بالخدمات الإداریة،دراسة الم

لكن بعد تعدیلها یتبین أن المشرع عمل على تسهیل .المختصة قصد استكمال الإجراءات

سابقالاستثمار، مرجعالمتعلق بترقیة 09-16من القانون رقم 36المادة -1
من المتض 356 – 06 رقم من المرسوم التنفیذي23التي تعدل أحكام المادة 100-17التنفیذي رقممن مرسوم07المادة -2

.صلاحیات الوكالة، مرجع سابق
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المعاملة الإداریة للمستثمر، من خلال تذلیل كافة الصعوبات التي قد تعیق المستثمر بإنشائه 

الإجراءات له، وتخفیف الأعباء للمراكز الأربعةالتي من شأنها أن تساهم في تبسیط كل 

.الإداریة

مركز تسییر المزایا: أولا

یكلف بتسییر المزایا والتحفیزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمارات، بواسطة التشریع 

09–16 رقم من قانون35، باستثناء الحالات المنصوص علیها في المادة 1الساري المفعول

.2الاستثمارقیةر لمتعلق بتا

یتولى تعیین مركز تسییر المزایا الموضوعة تحت السلطة السلمیة للمدیر الولائي 

للضرائب المختص إقلیمیا، وتحت السلطة الوظیفیة لمدیر الشباك الوحید اللامركزي، بموجب 

.3قرار من الوزیر المكلف بالاستثمار بناء من اقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة

یساعد رئیس مركز تسییر المزایا، الذي له رتبة مفتش رئیسي للضرائب على الأقل، 

ة مفتش على ویمكن أن یساعد رئیس المركز عونان آخران برتب.عون من الإدارة الجبائیة

.ر حجم النشاط ذلكالأقل، وذلك عندما یبر 

.السابقق بترقیة الاستثمار، المرجعالمتعل 09 –16رقم من القانون27/2المادة -1
"من القانون ذاته35تنص المادة -2 والحقوق الأخرى التي استفاد یحتفظ المستثمر بالحقوق المكتسبة فیما یخص المزایا :

تبقى الاستثمارات المستفیدة من .منها بموجب التشریعات السابقة لهذا القانون، والتي أنشأت تدابیر لتشجیع الاستثمارات

المزایا المنصوص علیها في القوانین المتعلقة بترقیة، تطویر الاستثمار السابقة لهذا القانون، وكذا مجموع النصوص 

".ضعة لهذه القوانین إلى غایة انقضاء مدة هذه المزایااللاحقة خا
متضمن ال 356 –06رقم من المرسوم التنفیذی26لأحكام المادة المعدلة 100- 17رقم من المرسوم التنفیذي 7المادة -3

.، مرجع سابقوسیرهاتنظیمها صلاحیات الوكالة
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لتطویر الاستثمار، یمكن أن یساعد رئیس مركز تسییر المزایا أعوان من الوكالة الوطنیة 

.1ویوضع هؤلاء الأعوان تحت السلطة الوظیفیة لرئیس المركز

یدفع راتب رئیس مركز تسییر المزایا من طرف إدارته الأصلیة، استنادا إلى وظیفة نائب 

.2مدیر في المدیریة الولائیة للضرائب

:نذكر منهامركز تسییر المزایا بتولي عدة مهامل 100-17منح المرسوم التنفیذي رقم 

 یعد محضر الدخول في الاستغلال لغرض الاستفادة من المزایا أو الإقفال النهائي لملف

.الاستثمار

ساعة، على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من 48یؤشر في أجل لا یتجاوز

.المزایا

یعد الإعفاءات من الرسم على القیمة المضافة.

الإجراءاتاستیفاءمركز :ثانیا

الإجراءات بتقدیم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات استیفاءیتكفل مركز 

وإنجاز المشاریع ویضم ضمن نفس السیاق المصالح المكلفة مباشرة بتنفیذ الإجراءات المرتبطة 

بدخول وممارسة النشاطات وإنجاز المشاریع، لاسیما التصریحات أو التبلیغات أو الطلبات 

.3لضروریة من أجل الحصول على التراخیص لدى السلطة المختصةا

المتضمن 356– 06 رقم من المرسوم التنفیذي26كام المادة المعدلة للأح100-17رقم من المرسوم التنفیذي07المادة -1

.مرجع سابقتنظیمها وسیرها،صلاحیات الوكالة
.المتضمن صلاحیات الوكالة، مرجع سابق100-17التنفیذي رقممن مرسوم2مكرر 28المعدلة والمتممة بالمادة 8المادة -2
المتضمن  356 – 06 رقم من المرسوم التنفیذي27لأحكام المادة المعدلة 100-17من المرسوم التنفیذي 7المادة -3

.صلاحیات الوكالة، مرجع سابق
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بالتالي هذا المركز یتولى مهمة مساعدة المستثمر الذي یرغب في استغلال مشروعه 

الاستثماري أو إنشاء مؤسسات في هذا الشأن، ذلك من خلال تقدیم أبسط الخدمات المرتبطة 

.بإجراءات إنجازه للمشروع

تشكیلة هذا المركز:

یضم مركز استیفاء الإجراءات ضمنه، زیادة على أعوان الوكالة المعینین، ممثلي 

المجلس الشعبي البلدي الذي یتبعه مكان إقامة الشباك الوحید اللامركزي والمركز الوطني 

للسجل التجاري، والتعمیر، والبیئة، وصندوق التأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وغیر 

.الأجراء

:حلي للوكالةالممثل الم)1

یبلغ شهادات التسجیل، یكلف بدراسة كل طلبات تعدیل شهادة تسجیل الاستثمار وكذا 

.تمدید الآجال المتعلقة بها

:ممثل المركز الوطني للسجل التجاري)2

یلتزم هذا العون بالتسلیم، في نفس الیوم شهادة عدم سبق التسمیة للمشروع الاستثماري 

الذي یمكن للمستثمر من القیام بالشكلیات الضروریة إنجاز المقدم، كما یسلم وصلا مؤقت 

.استثماره

:ممثل التعمیر)3

یساعد المستثمر على إتمام الترتیبات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء، والرخص 

ویتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحیاته ویتولى شخصیا، .الأخرى المتعلقة بالحق بالبناء

.ائهامتابعتها حتى انته
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:ممثل البیئة والتهیئة الإقلیمیة)4

یتولى إعلام المستثمرین عن الخارطة الجهویة لتهیئة الإقلیم وعن دراسة الأثر، وكذلك 

كما یساعد المستثمر في الحصول على التراخیص المطلوبة .عن المخاطر والأخطار الكبرى

بصلاحیاته ویتولى شخصیا متابعتها فیما یخص حمایة البیئة، ویتسلم الملفات التي لها علاقة 

.حتى انتهائها

:ممثل التشغیل)5

یتولى إعلام المستثمرین بالتشریع والتنظیم الخاصین بالعمل، ویتولى الاتصال بالهیئة 

المكلفة بتسلیم رخصة العمل، وكل الوثائق المطلوب وفق التنظیم المعمول به بهدف الوصول 

.إلى قرار في أقرب الآجال

:لس الشعبي البلديممثل المج)6

یقوم بالتصدیق على كل الوثائق الضروریة، لتكوین ملف الاستثمار وفقا للتنظیمالمعمول 

1به، ویتم التصدیق على الوثائق في نفس الجلسة

:ممثل هیئات الضمان الاجتماعي)7

یتولى في نفس الجلسة، تسلیم شهادات المستخدم وتغییر الموظفین والتحیین وتسجیل 

.والأجراء، وكذا كل وثیقةالمستخدمین

المجلس "مأمور"قبل تعدیله فإن الصیغة التي أتت بهذا العنصر كانت بصیغة 356–06بالعودة إلى المرسوم التنفیذي -1

".ممثل"الشعبي البلدي، ولیس 



CNIو  ANDIالطبیعة القانونیة للجهازین :الفصل الأول

23

ما یمكن قوله فیما یتعلق بهذه التشكیلة، أن هؤلاء الممثلین على مستوى الشباك الوحید 

، ذلك بهدف تسهیل )الإجراءاتاستیفاءمركز (اللامركزي، قد أدمجوا على مستوى هذا المركز 

.وتوضیح أكثر للجهة التي یتعامل معها المستثمر

نشاء المؤسساتمركز الدعم الإ :ثالثا

یكلف مركز الدعم للإنشاء المؤسسات، بمساعدة ودعم إنشاء وتطویر المؤسسات ویقدم 

الاستثمار المتعلق بالترقیة09–16للاستثمارات القابلة للاستفادة من منظومة القانون رقم 

:السالف الذكر، عدة خدمات من بینها

ت التقنیة والاقتصادیة والاحصائیة یقوم بدور الاتصال وتوفیر كل المعلوما:الإعلام)1

.حول كل الجوانب المشروع

.ینظم دورات التكوین لفائدة حاملي المشاریع، المتعلقة بكل مراحل المشروع:التكوین)2

یقدم خدمات المرافقة، من الفكرة إلى غایة إنجاز المشروع، ویطور بهذه الصفة :المرافقة)3

1لفائدة حاملي المشاریع في إعداد مخطط الأعمال وتركیب المشروعجواريخدمة 

مركز الترقیة الإقلیمیة:رابعا

یكلف مركز الترقیة الإقلیمیة، بالتعاون الوثیق مع الجماعات المحلیة التابعة لدائرة 

اختصاصه، بالمساهمة في الوضع وإنجاز استراتیجیة تنویع وإثراء نشاطات الولایة التي یوجد 

.فیها عن طریق تعبئة مواردها وطاقتها

:ویتولى مركز الترقیة الإقلیمیة بما یلي

.21.21:، الساعة13/04/2017:، تاریخ الاطلاعwww.ANDI.DZ:الموقع الالكتروني للوكالة-1



CNIو  ANDIالطبیعة القانونیة للجهازین :الفصل الأول

24

 القیام بتشخیص ونشر وضمان ترقیة فرص الاستثمار، ومشاریع محلیة محددة لفائدة

.المستثمرین

 والإمكانات  الفرصعلى مختلف باطلاعوضع بنك معطیات یسمح للمستثمرین

.لاقتصاد المحليالموجودة في قطاع من القطاعات ا

 إعداد مخطط ترقیة الاستثمار واقتراحه على السلطات المحلیة على مستوى الولایة

.المعنیة، وتصور وإعداد وتنفیذ أنشطة لجذب رؤوس الأموال الضروریة لإنجازها

 مسك وضبط بنك المعطیات، بالاتصال مع إدارات الهیئات المعنیة، حول الأوعیة

.ولایة التي یوجد فیهاالعقاریة المتوفرة في ال

 تقییم المناخ المحلي للاستثمار ومحیط الأعمال، وتحدید العراقیل واقتراح التدابیر لرفعها

.على السلطات المعنیة

وضع خدمة لإقامة علاقات أعمال وشراكات بین المستثمرین الوطنیین والأجانب.

 الموجودینوضع خدمة المتابعة ما بعد الاستثمار لفائدة المستثمرین.

 القیام بتطویر المعرفة الممكنة، للاقتصاد المحلي وإمكاناته باستحداث محیط محفز

للاستثمار الخاص، وللمستثمرین باتخاذ قرارات مبنیة على معطیات مطابقة لواقع الإقلیم 

.1المعني

الإدارات العمومیة والهیئات الموجودون على مستوى المراكز، لتسلیم كل ممثلویؤهل 

وثائق المطلوبة مباشرة على مستواهم، وتقدیم كل الخدمات الإداریة المرتبطة بإنجاز الاستثمار ال

.وتكوین الشركات

ویكلفون زیادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزیة والمحلیة لإدارتهم أو هیئاتهم 

2.المستثمرونیوجههاالأصلیة لتذلیل الصعوبات المحتملة التي 

.سابقوسیرها، مرجعالمتضمن صلاحیات الوكالة وتنظیمها 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 1مكرر 28المادة -1
.16:03الساعة، على  2017.04.14: ، تاریخالاطلاعwww.andi.dz:الموقع الإلكتروني للوكالة-2



CNIو  ANDIالطبیعة القانونیة للجهازین :الفصل الأول

25

الثانيالمبحث 

CNIالطبیعة القانونیة للمجلس الوطني للاستثمار 

المتعلق بالترقیة 12–93 رقم خلافا لما كان معمول به سابقا في إطار الأمر

الاستثمار السالف الذكر، الذي كان یفتقد لوجود جهاز استراتیجي یرسم الرؤیة الواضحة لسیاسة 

المتعلق03–01 رقم من خلال صدوره للأمر، إلا أنه نجد المشرع تدارك هذا النقص1الدولة

بالتالي یعد هذا الأخیر ذلك باستحداثه للمجلس الوطني للاستثمار، )الملغى(بتطویر الاستثمار

.3من الأمر ذاته18، ذلك من خلال النص علیه في المادة 2من أحد إبداعات هذا الأمر

ویوضع تحت سلطة ورئاسة رئیس ینشأ المجلس لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار، 

ومكلف بالمسائل المتصلة باستراتیجیة الاستثمارات وسیاسة دعمها )الوزیر الأول(الحكومة 

.4والموافقة على اتفاقیات الاستثمار

بالتالي یعتبر إنشاء المجلس الوطني للاستثمار خلاصة لتفكیر معمق حول كیفیة توحید 

.6از مصداقیة أكثر، ذلك بغرض منح للجه5مراكز القرار

.104والي نادیة، مرجع سابق، ص -1
.385، مرجع سابق، ص ...أوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للاستثمار -2
"الملغى(المتعلق بتطویر الاستثمار03–01من أمر 18تقضي المادة -3 ینشأ المجلس الوطني للاستثمار یدعى في )

".الحكومةیرأسه رئیس "المجلس"صلب النص 
، 2014عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، -4

  .72ص 
.683، ص 2006عجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونیة، الجزائر، -5
.102بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص -6
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المتعلق بتطویر 03–01 رقم تجدر الإشارة أن الإلغاء الذي طرأ على الأمر

من هذا الأمر بل یعد مستثنى من إلغاء أي لازال 18الاستثمار، لم یمتد إلى نص المادة 

.ساري المفعول

ع إلى الاستثمار، بالخصوص بالرجو المتعلق بترقیة 09–16 رقم بالتمعن في القانون

أحكام الفصل الخامس منه والموضوع تحت عنوان أجهزة الاستثمار، بالنظر إلى محتواه فإنه لا 

.یتضمن إلا جهاز واحد وهو الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

، بالتالي فإن المشرع قد حصر "الجمع"رغم الصیغة التي أتى بها هذا العنوان صیغة 

.لك یعد إجحاف في حق المجلس الوطني لتطویر الاستثمارأجهزة استثمار في جهاز واحد بذ

وهذا ما یجعلنا نتساءل هل .رغم أهمیته البالغ التي یكتسیها هذا المجلس في مجال الاستثمار

التقصیر؟عمد المشرع فعل ذلك أم أنه لم یعي هذا 

عماله ثم كیفیة سیر أ،)المطلب الأول(لدراسة المجلس أكثر سنتناول تشكیلته من خلال 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

)cni(الوطني للاستثمارتشكیلة المجلس

كونه ،1في مجال الاستثمار ةباعتبار المجلس الوطني للاستثمار من بین الأجهزة الفاعل

، بالنظر للجهة الوصیة علیه یعد بمثابة أعلى هیئة في تشجیعوتطویر الاستثماریساهم في 

عسالي نفیسة، المجلس الوطني للاستثمار آلیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، -1

.13، ص 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، 
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، فمنه سنحاول التعرض 1یجعله یحظى بتشكیلة موسعة یضم عدة وزراءالهرم المؤسساتي، مما 

الفرع (مدى نجاعة هذه التركیبة تقییمثم نتوصل إلى ،)الفرع الأول(من خلال تركیبتهإلى 

).الثاني

الفرع الأول

CNIتركیبة المجلس 

المتعلق بصلاحیات وتشكیلة وتنظیم 355–06بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

منه تشكیلة المجلس والتي تضم 4، نجد قد حدد في نص المادة 2المجلس الوطني للاستثمار

:مجموعة من الوزراء الذین لهم صلة باستثمار، والتي تتمثل في كل من

الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة.

الوزیر المكلف بالمالیة.

 بترقیة الاستثمارالوزیر المكلف.

الوزیر المكلف بالتجارة.

الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم.

الوزیر المكلف بالصناعة.

الوزیر المكلف بالسیاحة.

الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم والبیئة.

،أطروحة لنیل درجة الاستثمارالمتعلق بتطویر 03-01الأجنبي في ظل الامر رقم الاستثمارمعاملة بن هلال ندیر، -1

  .163ص  ،2016دكتورا، كلیةالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،
ته ، یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیل2006أكتوبر لسنة 9مؤرخ في 355–06مرسوم تنفیذي رقم -2

2006أكتوبر 11، صادر بتاریخ 64ددوتنظیمه وسیره، ج ر ع
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الوطني للاستثمار، یتشكل یتضح من استقراء المادة المبنیة أعلاه أن تشكیلة المجلس

اعات المتدخلة في مجال الاستثمار، فهو یعد بمثابة من مجموعة من الوزراء لمختلف القط

.مجلس حكومة مصغرة

.1أعضاء ویكونون تحت رئاسة الوزیر الأول9یضم 

الفرع الثاني

CNIتقییم تركیبة المجلس 

یلاحظ أن للمجلس إیجابیات بالنظر إلى التركیبة البشریة التي یحظى بها المجلس، 

، هذا من جهة، ومن جهة )أولا(بحیث تساهم في تعزیز دور المجلس في مجال الاستثمار 

).ثانیا(أخرى یشبه بعض السلبیات التي تؤدي إلى عرقلة أداء مهامه 

الإیجابیــــــــــــــــــات: أولا

مكن حصرها في عدة من أهم الإیجابیات التي یتضمنها المجلس الوطني للاستثمار ی

:نقاط ونذكر منها

 تعتبر تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار الأقرب إلى المثالیة، ذلك بضمها لمختلف

الوزراء الذین تعتبر قطاعاتهم ذات صلة بمجال الاستثمار لهذا وصف على أنه عبارة 

.2عن مجلس حكومة مصغر

1 -HindOuguenoune, La politique de promotion et d’attraction de l’investissement en Algérie, économies
et finances, thèse de doctorat, Université de la Sorbonne nouvelle, Paris III, 2014, p.185.

رة رابح، بوسعیدن إیمان، دور المجلس الوطني للاستثمار في تفعیل الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر في أوقا-2

.12، ص 2016القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 هي بقاؤها مفتوحة أي دون أیة النقطة الإیجابیة الأخرى التي تسجل في هذه التشكیلة

التنفیذي رقم من المرسوم4قیود، إذ یمكن لأي وزیر من غیر المذكورین في المادة 

.1المشاركة في اعمال المجلس،السالف الذكر355–06

 تعدد الوزارات الممثلة في المجلس الوطني للاستثمار، یدل على اهتمام المشرع الجزائري

.2هذه الوزارات ومدى أهمیتها في استراتیجیة التنمیة الوطنیةبالقطاعات الممثلة في 

 بإضافة إلى الإیجابیات المذكورة، نلاحظ أیضا إشراك الوزیر المكلف بالسیاحة في

عضویة هذا المجلس، وهو ما یدل على الاتجاه الجدید للاستراتیجیة التنمویة في 

.3الجزائر

  اتالسلبیـــــــــــــــــــــــــــ:ثانیا

ذلكبسبب نوع من النقائصیشوبهرغم الإیجابیات التي یتسم بها تشكیلة المجلس، إلا أنه 

:عدم ضم بعض الوزارات رغم اتصالها بمجال الاستثمار ونذكر منها

 غیاب وزیر الفلاحة، والذي له مكانة أساسیة في إطار قانون الاستصلاح عن طریق

.4الامتیاز

 5بالعدل، رغم دوره المهم في تفعیل عملیة الاستثمارعدم إدراج الوزیر المكلف.

.31عسالي نفیسة، مرجع سابق، ص -1
.166بن هلال ندیر، مرجع سابق، ص -2
.88مقداد ربیعة، مرجع سابق، ص -3
بوبراس نادیة، دور الأجهزة الإداریة والمالیة في تفعیل ضمانات الاستثمار في الجزائر، مذكرة تخرج ماستر في القانون العام، -4

.7، ص 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
.683عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص -5
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1عدم إدراج الوزیر المكلف بالعمل والتشغیل، رغم ما له من دور في تنشیط الاستثمار ،

وعلاقاته الوطیدة في هذا المجال حیث أن أي مشروع استثماري یتولد عنه مناصب 

.2شغل

ذ تتغیر الأعضاء، في كل مرة عدم الاستقرار في أعضاء المجلس الوطني للاستثمار، إ

.یتم فیها إحداث تعدیلات على الطاقم الحكومي، مما سیؤثر سلبا على المجلس

 عدم تمتع أعضاء المجلس الوطني للاستثمار بالاستقلال العضوي، إذ یعین هؤلاء

.3الوزراء من طرف رئیس الجمهوریة بعد استشارة الوزیر الأول

لمطلب الثانيا

ـــــــــال المجلــــــــــــــس سیر أعمـــــــــ

على غرار الأجهزة الناشطة في المجال الاقتصادي عموما، وفي مجال الاستثمار 

وبالنظر للطابع الاستراتیجي الطي یتمتع به جعل خصوصا، فإن المجلس الوطني للاستثمار 

، 5أدائه لتلك المهام، ولأجل الممارسة الجیدة والفعالة فيمتنوعة ومختلفة4المهام المسندة إلیه

یجب أن في أعماله، التي 6من شأنها أن یؤدي إلى إدخال المزید من الانسجام والاتساقالتي

، وبالتالي ما یمكن أن یترتب عن هذه الاجتماعات )الفرع الأول(تترجم في شكل اجتماعات 

).الفرع الثالث(مجموعة من النتائج التي تأخذ شكل توصیات أو قرارات أو آراء

مدیحة بلاهدة، وضعیة الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة -1

.263، ص 2013الجزائر، 
.31عسالي نفیسة، مرجع سابق، ص -2
.167–166بن هلال ندیر، مرجع سابق، ص -3
.13أوقارة رابح، مرجع سابق، ص -4
.32عسالي نفیسة، مرجع سابق، ص -5
.40، مرجع سابق، ص ...معفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر -6
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الفرع الأول

اجتماعـــــــات المجلــــــــس 

بالنظر للدور الواسع الذي یتمتع به المجلس الوطني للاستثمار في مجال الاستثمار، ذلك 

بمنحه للاختصاصات متنوعة في تنشیط العملیة الاستثماریة، إذ یعید هو المختص بتقریر كل ما 

الأجنبي، ذلك ضمن جلسات الأعمال التي یعقدها من یتعلق بدراسة الملفات الاستثماریة للمستثمر 

.1قبل أمانة المجلس والتي یتم مناقشتها سواء في جلسة عادیة أو استثنائیة

الاجتماعات العادیة: أولا

یجتمع المجلس الوطني للاستثمار في دورة عادیة مرة كل ثلاثة أشهر، بمعنى ما یقابل 

تحدید كل اجتماع من قبل أمانة المجلس التي یتولاه ، ویتم 2مرات في السنة على الأقل)4(

.3الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار

ما یلاحظ من خلال هذه الاجتماعات أن المجلس الوطني للاستثمار لم یقتصر في أداء 

.التي یعقدها في السنة)4(دوره في ترقیة الاستثمار، وهو ما یتبین من خلال الاجتماعات 

ات الاستثنائیـــــــــــــــــةالاجتماع:ثانیا

إلى جانب الاجتماعات العادیة یعقد المجلس الوطني للاستثمار اجتماعات استثنائیة، 

أو بطلب من أحد )الوزیر الأول(بحیث یتم عقد الاجتماع بناء على طلب من رئیس المجلس 

.4أعضائه

عسالي نفیسة، اختصاص المجلس الوطني للاستثمار في جانب الاستثمارات الأجنبیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، -1

.390، ص 2016، 1جایة، عدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، ب
.، مرجع سابق...المتضمن صلاحیات المجلس  355- 06 رقم من المرسوم التنفیذي5المادة -2
.من المرسوم نفسه7المادة -3
.33، مرجع سابق، ص ...عسالي نفیسة، المجلس الوطني للاستثمار-4
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للاستثمار المنصوصة ما یلاحظ أنه یمكن لأي عضو من أي أعضاء المجلس الوطني 

من المرسوم السالف الذكر، أن یطلب عقد اجتماع استثنائي أثناء الحاجة، 4علیها في المادة 

وهو ما یدل على المشرع من خلال هذا المرسوم لم یفرض أیة التزام على أعضاء هذا 

.المجلس

الثانيالفرع 

النتائج الصادرة عن أعمال المجلـــــــــس

جلس الوطني للاستثمار بمجموعة من النتائج التي یمكن أن تتمحور في تتوج أعمال الم

.آراءات أو توصیات أو قرارات

  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات: أولا

للمجلس صلاحیات اقتراح ودراسة وفصل ویصدر قرارات في كل من المواضیع المتعلقة 

  :في

المزایاقائمة النشاطات والسلع المستثناة من.

مقاییس تحدید المشاریع التي تكتسي أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

النفقات المقتطعة من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار.

تحدید المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة.

وضع البرنامج الوطني للاستثمار.

1اتفاقیة منح المزایا.

1 -HindOuguenoune, La politique de promotion et d’attraction de l’investiseement en Algérie…, Op. Cit.,
p. 185.
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هذه القرارات، الصادرة من قبل المجلس الوطني للاستثمار أنها ما یستنتج من خلال

ذات صیغة إلزامیة، وذلك بعد أن كلفت مهمة تسییر أمانة المجلس للوزیر المكلف بترقیة 

.الاستثمار

  الآراء: ثانیا

بالإضافة إلى القرارات التي یصدرها المجلس الوطني للاستثمار، فإنه یصدر أیضا آراء 

الضروریة لتغطیة البرنامج الوطني  القروضع واحد، والمتمثل في تقییم وذلك في موضو 

، إذ یتمتع فقط بالتزام معنوي وهذا 1للاستثمار، إلا أنه هذا الرأي لا یحوز على أیة قوة إلزامیة

:على اعتبارین

:الاعتبار الشكلي)1

قمة الهرم في مجال الاستثمار یعتبر المجلس الوطني للاستثمار الهیئة العلیا، وعلى 

.2المؤسساتي فبالتالي من المنطق أن تأخذ قاعدة الهرم برأیه

:الاعتبار الموضوعي)2

كون المجلس الوطني للاستثمار یتمتع باختصاصات واسعة في مجال الاستثمار، فإن 

باعتباره المرجع الرئیسي لكل له كامل الصلاحیات في تقریر مصیر المشاریع الاستثماریة،

بالتالي فإن الآراء الصادرة منه لها قیمة موضوعیة العملیات التي تؤول إلى هذا المجال، 

.3كبیرة

.16أوقارة رابح، مرجع سابق، ص -1
.37، مرجع سابق، ص ...عسالي نفیسة، دور المجلس الوطني -2
.16أوقارة رابح، مرجع سابق، ص -3
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التوصیـــــــــــــــات:ثالثا

التوصیات یعد مختلف الاقتراحات المتوصل إلیها عن دراسة ما، في مجال الاستثمار 

، ومنه اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار تتوج 1تثمارتكون بهدف النهوض بسیاسة الاس

، حتى هذه 2على شكل توصیات وذلك إلا في حالة توجیهها إلى هیئات حكومیة أعلى

التوصیات لها القوة المعنویة الملزمة بالنظر إلى المركز القانوني لمن أصدرها المتمثلة في 

.3رئیس الحكومة

.38ع سابق، ص ، مرج...عسالي نفیسة، دور المجلس الوطني -1
.17أوقارة رابح، مرجع سابقن ص -2
.264مدیحة بلاهدة، مرجع سابق، ص -3
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الفصل الثاني

CNI)(و)(ANDIالعلاقة المرتبطة بین الجهازین 

كل السبل جاهدة للنهوض باقتصادها من خلال محاولة إیجادائریة تسعى الدولة الجز 

والفرص التي تسمح بجذب الاستثمار إلى أراضیها بكل أشكالها وسواء كان وطنیا أو أجنبیا، 

وهذا من أجل الحد من العراقیل التي قد تعترض المستثمرین، مما یجعلها دولة مشجعة 

الضمانات، عفاءات، و ، والمتمثلة في الا1حةللاستثمارات من خلال تبني وانتهاج سیاسات طمو 

ولأجل تفعیل میدان .متیازات التي تعد من العوامل المساهمة في استقطاب المستثمرین إلیهاوالا

م بالمرونة وبساطة الاستثمار عمل المشرع على تنظیمه بمجموعة من الأجهزة التي تتس

في هذا الإطار فالدولة المضیفة، خاصة الأجانب في المستثمرینلغرض ربح ثقة الإجراءات،

استحدثت هیئتان تتولیان خصیصا لتخطیط وتوجیه الاستثمارات الوافدة إلیها، والتي تتمثل في 

كل من المجلس الوطني للاستثمار المكلف برسم سیاسة الحكومة الموجهة للاستثمار، والوكالة 

ات الصادرة من هذا الأخیر ومنه الوطنیة لتطویر الاستثمار التي تتولى بمهمة تنفیذ الاقتراح

یظهر أن الجهازین متناسقان، لكن باختلاف المراكز القانونیة لطرفین نجد أن أحدهما یتدخل 

.في صلاحیات الآخر

من هذا المنطلق یتبین أن كل من الهیئتان تعتبران من بین الأجهزة الفعالة في مجال 

في هذا الصدد سنحاول من خلال هذا الفصل الاستثمار، بالتالي تتعدد أوجه العلاقة بینهما، 

علاقة ال، )المبحث الأول(تكاملیة الإبراز أوجه هذه العلاقة والتي تتخذ إحدى الشكلین العلاقة 

).المبحث الثاني(تداخلیة ال

.126، ص 2، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد "واقع وآفاق سیاسة استثمار في الجزائر"منصوري زین، -1



CNIو  ANDIالعلاقة المرتبطة بین الجهازین :الفصل الثاني

36

المبحث الأول

العلاقة التكاملیــــــــــــــة

یعتبر الاستثمار من بین المواضیع الحساسة في الجزائر، كونه یمس الاقتصاد الوطني 

كما أنه یعد من ضمن الآلیات الفعالة التي تساهم في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة، في هذا 

إذ نص علیه في عدة نصوص قانونیة ومراسیم ،الإطار أولى المشرع اهتماما كبیرا لهذا المجال 

محاولا بذلك مسایرة التغیرات التي تطرأ على اقتصاد السوق، إذ عمل على استحداث تنظیمیة، 

أجهزة إداریة تتولى تنظیم سیاسة الاستثمار في الجزائر، والتي تتمثل في كل من المجلس 

الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، بحیث أضفى المشرع على المجلس 

ن خلال إسناد له مهمة التخطیط، بالمقابل منح للوكالة الطابع التنفیذي الطابع الاستراتیجي م

القرارات الصادرة من قبل المجلس مما یؤدي بالجهازین إلى التنسیق و التعاونذلك بتولیه بتنفیذ

من هنا سنحاول دراسة العلاقة التكاملیة التي تحكم الجهازان من عدة جوانب من بینهما 

المطلب (، ثم من حیث المجالات )المطلب الأول(من حیث الصلاحیات الصلة التي تربطها 

).الثاني
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طلب الأولمال

من حیث الصلاحیـــــــــــــــات

، 1مختلف الاستثمارات في الجزائردینامیكیة سریعة ومستقرة لمواكبةبهدف ضمان 

الاستثمار مسؤولیة الأخذ أسندت لكل من المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة لتطویر 

بمیدان الاستثمار في الجزائر، إلى أعلى درجات من الرقي والتطور في ظروف ومدة زمنیة 

قیاسیة، مع الحد من المعیقات والعراقیل التي یمكن أن تصادف المستثمر سواء كان شخص 

.طبیعي أو معنوي

ذلك یتجلى ار، و ي مؤهل على توجیه الاستثممن خلال فرض نظام إدار وهو ما یظهر 

ل إلى الأهداف التي یصبوا و عن طریق تبسیط إجراءات وتسهیل على المستثمر إلى الوص

دد وهذا بالنظر للصلاحیات المماثلة لكلا الجهازین وذلك ما یسمح بإنعاش وقت محإلیها، وفي 

.مجال الاستثمار

الفرع (فیذي سنحاول عرض كل من صلاحیات الوكالة التي یغلب علیها الطابع التنمنه 

).الفرع الثاني(، ثم صلاحیات المجلس الذي یتسم بالطابع الاستراتیجي )الأول

قدواري فاطمة الزهرة، ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق -1

.77، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الفرع الأول

الطابع الاستراتیجي للمجلس الوطني للاستثمار

، حیث 1یعتبر المجلس الوطني للاستثمار العقل المدبر للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر

الدولة في مجال استثمار ذلك من خلال الصلاحیات المسندة كلف بمهمة توجیه ورسم سیاسة 

المتعلق بتطویر الاستثمار 03–01 رقم من الأمر19له، وحسب ما جاء في نص المادة 

:والتي تقضي بـالملغى 

اقتراح استراتیجیة تطویر الاستثمار وأولویاتها.

اقتراح تدابیر تحفیزیة للاستثمار مسایرة لتطورات الملحوظة.

 أعلاه 12یفصل في الاتفاقیات المذكورة في المادة.

 أعلاه 03یفصل في المزایا التي تمنح في إطار الاستثمارات المذكورة في المادة.

 یفصل على ضوء الأهداف تهیئة الإقلیم، فیما یخص المناطق التي یمكن أن تستفید من

.النظام الاستثنائي المنصوص علیه في هذا الأمر

حكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ ترتیب عدم الاستثمار یقترح على ال

.وتطویرها

2یتولى معالجة كل مسائل أخرى تتصل بتنفیذ هذا الأمر.

ق المتعل03–01 رقم فالمهام الموكلة للمجلس الوطني للاستثمار في إطار أمر

.3علاقة بمجال الاستثمارهي مهام عامة مرتبطة بكل ما له ، )الملغى(بالتطویر الاستثمار 

.105والي نادیة، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق)ملغىال(المتعلق بتطویر الاستثمار  03 – 01 رقم مرالا من19المادة -2
سامیة، الامتیازات المالیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق،  رافلق-3

.51، ص 2011جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
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السالف الذكر، لم یرقى إلى المستوى المطلوب لذلك عمل 03–01 رقم لكن الأمر

، لمختلف القوانین 1المشرع بإعادة النظر لبعض أحكامه من خلال إعادة التنظیم المؤسساتي

لمتعلق ا 08–06 رقم التي تنظم الهیئات الاستثماریة، ذلك بتعدیل الذي أدخل بموجب الأمر

لكن المشرع عمل على .من نفس الأمر202و 18، المذكورة آنفا، والمادتین ویر الاستثمارطبت

03–01 رقم من الأمر18التي تعدل وتتمم المادة 12جمع محتوى هذه المواد في المادة 

18المتعلق بتطویر الاستثمار، إذ قام بتلخیص مهام المجلس الوطني للاستثمار في المادة 

.3همن

–06 رقم بموجب أمر03–01 رقم یتبین من خلال التعدیل الذي طرأ على الأمر

ت المجلس ، المتعلق بتطویر الاستثمار، أنه قد ارتأى المشرع على تعزیز من صلاحیا08

355–06 رقم من المرسوم التنفیذي3فیها أكثر بموجب المادة الوطني للاستثمار، وفصل

في كل وأصبح یفصل، حیث وسع من مهامه 4المتضمن صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار

:المسائل المتعلقة بـ

 دراسة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار، الذي یستند إلیه ویوافق علیه ویحدد الأهداف

.في مجال تطویر الاستثمار

ل للمزایا الموجودةدراسة كل اقتراح لتأسیس مزایا جدیدة، وكذا كل تعدی.

دراسة قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزایا ویوافق علیها وكذا تعدیلها وتحیینها.

.338أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص -1
 .قمتعلق بتطویر استثمار، مرجع سابال 03 – 01 رقم مرالأمن  20و 18المادتین أنظر-2
، صادر 47، متعلق بتطویر الاستثمار ج رج ج عدد 2006یولیو15مؤرخ في  08 – 06 رقم من الأمر18المادة أنظر -3

.)ملغى(2006یولیو 19بتاریخ 
.المتضمن صلاحیات المجلس، مرجع سابق 355 – 06 رقم من المرسوم التنفیذي3المادة -4
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بة للاقتصاد الوطني ویوافق دراسة مقاییس تحدید المشاریع التي تكتسي أهمیة بالنس

.علیها

رغم إلغائه المتعلق بترقیة الاستثمار، نجده09–16 رقم بالرجوع إلى أحكام القانون

18المادة نص، أنه لم یستغني عنالاستثمارالمتعلق بالتطویر 03–01 رقم لأحكام الأمر

.1من هذا الامر

من خلال استقرائنا للنصوص القانونیة المنظمة للمجلس الوطني للاستثمار، یتبین لنا أن 

السابقة، من خلال المشرع یقوم في كل مرة بالتدخل لسد النقائص التي كانت تعیب القوانین 

.التعدیلات المختلفة التي قام بها، ذلك سعیا منه لتحقیق استقرار المشاریع الاستثماریة

بهذا الخصوص یمكن القول أن المشرع منح للمجلس الوطني للاستثمار، ورقة بیضاء 

كهیئة فمن جهة اعتباره .ب المتعلقة بتطویر الاستثماربكامل الصلاحیات التي تشمل جل الجوان

عداد سیاسة الحكومة في مجال الاستثمار، من خلال اقتراحه لاستراتیجیة تطویر تصور یتولى إ

، واعتباره من جهة أخرى كهیئة مبادرة من خلال تشجیعه على إنشاء وتطویر 2الاستثمار

.3مؤسسات مالیة ملائمة لتمویل الاستثمارات

"بترقیة الاستثمار، تقضي أنهمتعلقال 09 – 16 رقم من الأمر37المادة -1 المعدل 03–01تلغى أحكام الأمر :

...".منه22، 18، 06والمتمم، باستثناء أحكام المواد 
.40، مرجع سابق، ص ...معفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار -2
.63، مرجع سابق، ص ...معفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل -3
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الثانيالفرع 

)ANDI(لتطویر الاستثمار الطابع التنفیذي للوكالة الوطنیة

تعد الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من أحد الاستراتیجیات الفعالة التي اعتمد علیها 

، بتولیها مجال الاستثمارات من خلال السعي إلى تسهیل الإجراءات والخطوات المتعلقة 1المشرع

، في هذا الصدد نجد أن القانون 3، ذلك بتعاونها مع الإدارات المعنیة بهذا المجال2بالاستثمار

، منح للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار عدة 4المتعلق بترقیة الاستثمار09–16رقم

:اختصاصات بما فیها

.تسجیل الاستثمارات-

.ترقیة الاستثمارات في الجزائر-

.ترقیة الفرص والإمكانات الإقلیمیة-

.نجاز المشاریعتسهیل ممارسة الأعمال ومتابعة تأسیس الشركات وإ -

.دعم المستثمرین ومساعدتهم ومرافقتهم-

.الإعلام والتحسیس في مواقع الإعلام-

.المساهمة في تسییر نفقات دعم الاستثمار، طبقا للتشریع المعمول به-

.تسییر حافظة المشاریع السابقة لهذا القانون-

بة حمیدة، مبدأ حریة الاستثمار في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق أمغار -1

.19، ص 2016والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
درجة دكتوراه في العلوم برابح محمد، دور السیاسة الضریبیة في تحفیز الاستثمار الأجنبي المباشر، أطروحة مقدمة لنیل-2

.156، ص2016، 3جامعة ااجزائرالاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، 
"سلیمان بوفاسة، الاستثمار المحلي وإدارته، الملتقى الوطني الرابع تحت عنوان-3 تحدیات الجماعات المحلیة وتطویر :

.11الاقتصادیة والتجاریة، جامعة المدیة، ص ، كلیة العلوم 2010مارس  11و 10، یومي "أسالیب تمویلها
.المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق09–16من القانون 26المادة -4
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ملفات الاستثمار، سواء من قبل لتطویر الاستثمار بدراسة كافةوتتولى الوكالة الوطنیة 

.سیرتمصالحها الخاصة أو مراكز 

06 رقم یحدد تنظیم الوكالة وسیرها عن طریق التنظیم، وهذا ما تناوله المرسوم التنفیذي

منه، وبمفهوم هذه المادة تتولى الوكالة 03المتضمن صلاحیات الوكالة في المادة 356–

:مراقبة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار بالمهام الآتیةتحت الوطنیة لتطویر الاستثمار 

مهمة الإعلام: أولا

تتولى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح 

المستثمرین، في جمیع المجالات الضروریة للاستثمار، كما تتولى جمع كل الوثائق الضروریة 

فرص الاستثمار، كما یضع كل الدلائل التي تحتوي على كل التي تسمح لهم بالتعرف على

المعلومات القانونیة للاستثمار التي یجب أن یعلم بها المستثمر قبل أن یباشر أي مشروع 

.1استثماري

مهمــــة التسهیل:ثانیا

في إطار هذه المهمة تتولى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، بتسهیل وتبسیط كل 

المتعلقة بالمشاریع، ویظهر ذلك من خلال المراكز المنشأة على مستوى الشباك الإجراءات

الوحید اللامركزي التي تتولى بتحدید كل العراقیل والضغوط التي تؤدي إلى إعاقة إنجاز العملیة 

الاستثماریة، في هذا الشأن یقترح على الوزیر الوصي التدابیر التنظیمیة والقانونیة لعلاجها، 

.قوم بإنجاز الدراسات بغرض تبسیط التنظیمات والإجراءات المتعلقة بالاستثماروالذي ی

أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود -1

.54، ص 2005معمري، تیزي وزو، 
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مهمــــة المساعـــــدة:ثالثا

تتولى تنظیم مصلحة استقبال المستثمرین وتوجیههم والتكفل بهم، بإضافة لضمانه خدمة 

بمراقبة الاستثمارات مع إمكانیة اللجوء إلى الخبرة الخارجیة عند الاقتضاء، كما تتكفل 

.المستثمرین ومساعدتهم لدى الإدارات الأخرى

ترقیة الاستثمار:رابعا

تعتبر الوكالة الجهة الإدارة الأكثر اتصالا بالمستثمرین باعتبارها الأكثر درایة بظروف 

، بالتالي فهي المكلفة بعملیة ترقیة الاستثمار من خلال المبادرة بكل عمل في 1مناخ الاستثمار

مع الهیئات العمومیة والخاصة في الجزائر وفي الخارج بهذه ة والتعاونم والترقیمجال الإعلا

.ترقیة المحیط العام للاستثمار في الجزائر وتحسین سمعة الجزائر في الخارج وتعزیزها

مهمة المساهمة في تسییر العقار الاقتصادي:خامسا

إنشاء الاستثمار الخاص یعتبر مسألة العقار الصناعي، من أهم المشاكل التي تواجه

وتكالیفه یتمثل في طرف توزیع العقار ل علیه والمشكلفي الجزائر، ذلك لصعوبة الحصو 

ة لتطویر الاستثمار بمهمة تسییره من خلال في هذا الشأن تقوم الوكالة الوطنی، 2ةاهضةالب

المحافظة العقاریة إعلام المستثمرین عن توفیر الأوعیة العقاریة، والعمل على حسن تسییر 

وغیر المنقولة الموجهة للاستثمارات، كما یقوم بجمع كل معلومة مفیدة لفائدة بنك المعطیات 

.العقاریة المؤسسة على مستوى الوزارة المكلفة بترقیة الاستثمارات

 . 370ص  ، مرجع سابق،...داریة للاستثمار أوبایة ملیكة، المعاملة الإ-1
عمیري زهرة، أجهزة تأطیر الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم -2

.34، ص 2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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مهمة المتابعة:سادسا

ستثماریة التي بمهمة متابعة المشاریع الاANDIتتكفل الوكالة الوطنیة لتطیر الاستثمار 

هي في طور الإنجاز، من خلال ضمان خدمة الاحصائیات المتعلقة بالمشاریع المسجلة وبمدى 

تقدم إنجازها وتجمع المعلومات حول مدى تقدم المشاریع وكذا التدفقات الاقتصادیة المترتبة 

صیلة لدى عنها، في هذا الصدد یتعین على المستثمرین أن یقدموا بمناسبة الإیداع السنوي للح

مصلحة الضرائب، وصفیة تعد وفق الأشكال والإجراءات المقررة بالاشتراك بین الوزارة المكلفة 

.من مدى احترام المستثمرین لالتزاماتهموتتأكد الوكالة .بالاستثمار ووزارة المالیة

مهمة تسییر الامتیازات:سابعا

الامتیازات المنصوص علیها في أیضا ضمن اختصاصات الوكالة مهمة تسییر یندرج 

السلطة التقدیریة في قبول ورفض منح المزایا، تتولى  للوكالة 09-16رقم  قانون الاستثمار

إصدار مقررات متعلقة بالامتیازات وإعداد برنامج اقتناء التجهیزات للمستثمرین المؤهلین 

.1للاستفادة من نظام الحوافز

06 رقم یتبین أن المشرع من خلال المرسوم التنفیذيبالتمعن في المهام المذكورة أعلاه،

ارتأى إلى توسیع من الصلاحیات المخولة للوكالة الوطنیة لتطویر السالف الذكر 356–

الاستثمار، بحیث أورد لكل عنوان مجموعة من المهام مما یسمح بتوفیر مناخ ملائم للمستثمر، 

-17رقم من المرسوم التنفیذي03جب المادة غیر أن المشرع أعاد النظر في هذا المرسوم بمو 

المتضمن صلاحیات الوكالة الذي بمقتضاه عمل المشرع على تقلیص من هذه المهام إلى 100

حد أنه قد یؤدي إلى إعاقة المستثمر في أدائه لعملیة الاستثمار، باعتبار الوكالة المخاطب 

ن المنظمة لمجال الاستثمار من شأنه القوانیاستقراریهعدم وبالإضافة إلى المباشر للمستثمر، 

.57، مرجع سابق، ص ...ائل القانونیة لتفعیل معفي لعزیز، الوس-1
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الاعتبار  بعین لمضیفة، لأن المستثمر یأخذأن یؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمر في الدولة ا

الاقتصادیة والقانونیة ، السیاسیة بظروفسواء المتعلقة بالعناصر المكونة للمناخ الاستثماري 

.التي تسمح له بإنجاح مشروعه

من الصلاحیات المخولة للمجلس الوطني للاستثمار والوكالة من خلال استعراضنا لكل 

یغلب علیه الطابع ، )CNI(الوطنیة لتطویر الاستثمار، كل على حدى نستخلص أن المجلس 

یام یتولى القیز بالطابع التنفیذي، كون المجلس تتم)ANDI(الوكالة  الاستراتیجي، بینما

والتطبیق إذ تعمل على تجسید تلك الاقتراحات على 1بالتنفیذ بالتخطیط والاقتراح، والوكالة تقوم

  .أرض الواقع

من هنا تتجلى الصفة التكاملیة بین الجهازین، إذ لا یمكن لأحدهما أن یستغني عن 

الآخر بمعنى كلاهما یكملان بعضهما، ذلك من خلال العمل على التعاون والتنسیق في تطویر 

.مجال واحد وهو مجال الاستثمار

المطلب الثاني

من حیث المجـــــــــــــــالات

أفسح المجال لجهازین اللذان أوكلت لهما مهمة ،دفع بالمشاریع الاستثماریة إلى الوجود لد  

تحقیق الأهداف المسطرة من قبل الدولة، لذلك اعتبر كلا من المجلس الوطني للاستثمار 

المعتمدة علیها من قبل الحكومة الجزائریة من والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من الأجهزة 

أجل تأطیر مجال الاستثمار، والعمل على رفع من وتیرة اقتصادها عن طریق إشرافها على 

من الآلیات تعدنعاش الاقتصادي وتشجیعه، لهذا تنظیم هذا المجال الذي یعد القلب النابض للإ

السالف الذكر، قد منح للوكالة الطابع التنفیذي بإمتیاز 100- 17رقم  التنفیذيمن المرسوم 03المادة بالرجوع إلى نص -1
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د الطریق أمام المستثمر وجذب رؤوس الأكثر اعتمادا في تنشیط هذا المیدان بسعیها لتمهی

الأموال، فهما وجهان لعملة واحدة ویظهر ذلك من خلال تبني سیاسة تقاسم المهام في مختلف 

، ثم في مجال السلع والخدمات المستثناة من )الفرع الأول(المجالات منها في مجال المزایا 

الفرع (بالاقتصاد الوطني ، في مجال الاستثمار ذات أهمیة خاصة)الفرع الثاني(المزایا 

).الفرع الرابع(، في مجال تسییر صندوق دعم الاستثمار )الثالث

الفرع الأول

في مجال المزایــــــــــــــا

طلب التصریح لابد علیه اللجوء إلىتثمر طلب الحصول على المزایا،قبل تولي المس

ادة من المزایا دون هذا الإجراء، إذ ، لأن المستثمر لا یمكن له الاستف1لدى الوكالة بالاستثمار

، في هذا الصدد أخضع 2یعتبر طلب الحصول على المزایا امتداد للإجراء التصریح بالاستثمار

المشرع الجزائري مختلف استثمارات خاصة أجنبیة قبل إنجازها لتصریح بها لدى الوكالة، ذلك 

"تطویر الاستثمارمتعلق ب03–01 رقم من الأمر4حسب ما جاء في نص المادة  تخضع :

الاستثمارات التي تستفید من مزایا هذا الأمر، قبل إنجازها إلى تصریح بالاستثمار لدى الوكالة 

".أدناه6الوطنیة لتطویر الاستثمار المذكورة في المادة 

علیه أن طبقا لقانون الاستثمار ثمارهجنبي الذي یرغب في إنشاء استفإن المتعامل الأ

یستوفي إجراء التصریح لدى الوكالة باعتباره إجراء إلزامي الغرض منه تمكن السلطات لمعرفة 

لقد تبنى المشرع الجزائري نظام التصریح بعد إلغائه لنظام اعتماد بموجب قرار وزاري منصوص علیه عند تأسیس شركة -1

وتم العدول 2017إلى غایة واستمر العمل به )الملغى(12-93تشریعي رقممختلطة اقتصاد والتصریح ورد ذكره في المرسوم

.إجراءات والبعد عن التعقیدهدفه تبسیط "بالتسجیل"عنه واستبداله 
مقداد ربیعة، معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في قانون، كلیة الحقوق والعلوم -2

133.، ص 2008السیاسیة، جامعة مولود معري، تیزي وزو، 
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بإضافة إلى إرادة .1عدد المشاریع المصرح بها مع معرفة العدد الإجمالي للاستثمارات المنجزة

الاستفادة المستثمر في إبداء رغبته في إنجاز المشروع، لكن هذا الإجراء لا یسمح للمستثمر ب

.من مزایا بصفة تلقائیة إذ لابد أن یرفقه بطلب الحصول على المزایا

المتعلق بترقیة الاستثمار، فإنه قد استغنى عن 09–16 رقم لكن بصدور القانون

الإجراء الحالي لتصریح واستبدله بإجراء آخر یتسم بالبساطة وتسهیل إجراءات أكثر على 

من 04نص المادة  هحسب ما تقتضی ذلك 2سطة وثیقة واحد،بوا"التسجیل"وهو المستثمرین 

تفادة من المزایا أجل الاسإنجازها منقبل الاستثماراتتخضع ":الذكر أنهالقانون السالف 

"المقرر في أحكام هذا القانون، للتسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

أخضع المشرع الاستثمارات قبل إنجازها، من أجل استفادة من المزایا المادة وفقا لهذه

، ویتجسد التسجیل بشهادة تسلم على المقررة للتسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

الفور تمكن المستثمر من الحصول على المزایا بقوة القانون دون أي إجراء آخر، وتدون هذه 

.3المزایا في شهادة التسجیل

حیث تتولى الوكالة بتلقي تسجیلات المستثمرین على مستوى هیاكلها اللامركزیة بالرجوع 

.متضمن صلاحیات الوكالة والمعدل والمتممال 356–06 رقم إلى أحكام المرسوم التنفیذي

، منها ما یتضمن التفاوض المزایانلاحظ أن المشرع منح للوكالة مهام واسعة فیما یتعلق بتسییر 

حول الامتیازات الممنوحة للمشاریع الاستثماریة، وقیامها بالتحقق من أن الاستثمارات المصرح 

بها قابلة للاستفادة من المزایا، وتسییر كل التعدیلات التي تطرأ علیها، واختیارها لنوع النظام 

1-Haroun Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions Franco-
Algériennes, Litec, Paris, 2000, p. 273.
2-site web : www.el-massa.com. Consulté le 25.04.2017 à13h: 40mn

، یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات 2017مارس سنة 5مؤرخ فيال 102 – 17 رقم من المرسوم التنفیذي13المادة أنظر-3

.2017مارس 08بتاریخ ، صادر16ر عدد  به، جشكل ونتائج الشهادة المتعلقة  وكذا
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هام المجلس الذي یتكفل بإقرار مزایا الملائم للمشروع الاستثماري، بموجب هذه المهام تقابلها م

إلا بعد النظر جدیدة أو تعدیل من مزایا موجودة كذلك لا یمكن للوكالة أن تتخذ قرار منح المزایا 

تم تحدید هذه المزایا من طرف المجلس  الوطني للاستثمار ،ذلك بعد یالمجلس إذفیه من قبل 

لتطویر الاستثمار والمعد على أساس بطاقة التقییم الاقتصادي الذي تقوم به الوكالة الوطنیة

د موافقة الوزیر المكلف بالاستثمار ذلك بعمعلوماتیة یحدد نموذجها و محتواها بموجب قرار من

1.المجلس

من هنا تظهر العلاقة التكاملیة بین الجهازین من خلال تفاعلهما في نفس المجال 

.بتسییر المزایا وفقا لما یخدم مصلحة المستثمر

الثانيلفرع ا

في مجال السلع والخدمات المستثناة من المزایا

تنوع طبیعة النشاط والخدمة، لكن بار مزایا وأنظمة مختلفة ومتنوعة، أقر قانون الاستثم

المشرع استثنى بعض هذه الأنشطة من استفادتها من هذه الأنظمة التحفیزیة، وقد نص الأمر

المتعلق بترقیة الاستثمار، أن قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من 09–16 رقم

.2المزایا والتي تدعى في صلب النص بالقوائم السلبیة یتم تحدیدها عن طریق التنظیم

وفي هذا الشأن فإنه یتم تحدید قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزایا، كذا تعدیلها 

، بالمقابل 3المجلس الوطني للاستثمار بموجب قرار یصدره في هذا الإطاروتحیینها من قبل

والمبالغ الدنیاالقوائم السلبیة ، یحدد2017مارس05المؤرخ في ،101-17من المرسوم التنفیذي رقم 18أنظر المادة -1

.2017مارس08، صادر بتاریخ 16عدد ، ج رماراتثالاستللاستفادة من المزایا وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع 
.المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق 09 – 16 رقم من القانون5المادة -2
.، مرجع سابقالوطني للاستثمارمتضمن صلاحیات المجلسال 355 – 06 رقم من المرسوم التنفیذي3/5المادة -3
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تتولى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بمتابعة تنفیذ قراراتها من خلال التأكد والتحقق أن 

الاستثمارات المسجلة من قبل المستثمرین مؤهلة للاستفادة من الامتیازات ولا تدخل ضمن 

.1الأنشطةالقوائم السلبیة لهذه

وتتم مراجعة قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزایا بصفة دوریة بموجب 

قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالاستثمار والوزیر المكلف بالمالیة، ویبلغ المجلس الوطني 

.2للاستثمار دوریا بالتعدیلات التي قد تطرأ علیها

یة لتطویر الاستثمار تمتثل للأوامر والقرارات الصادرة من من هنا یتبین أن الوكالة الوطن

عرضها علیها وهذا ما یبرز ن خلال تطبیقها للاقتراحات التي یالمجلس الوطني للاستثمار، م

.الدور التكاملي بینهما

الفرع الثالث

في مجال الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني

أهمیة خاصة بالاقتصاد الوطني لتنظیم خاص بها، ذلك حظیت الاستثمارات التي لها 

حسب أهمیة المشروع وفائدته الاقتصادیة والاجتماعیة التي من شأنها تساهم في إنعاش خزینة 

.3الدولة

.متضمن صلاحیات الوكالة، المعدل والمتمم، مرجع سابقال 356 – 06 رقم من المرسوم التنفیذي3/6المادة -1
القوائم السلبیة ومبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا وكیفیات تطبیق ، یحدد101– 17 رقم من المرسوم التنفیذي10المادة -2

.الاستثمارات، مرجع سابقایا على مختلف أنواع المز 
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "ي ضوء الانفتاح الاقتصادي في الجزائرالاستثمارات الأجنبیة ف"عیبوط محند وعلي، -3

.65، ص 2006جانفي \1د معمري، العدد السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولو 
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، حیث یقوم بدراسة للاستثماروتعد من أبرز المهام التي یقوم بها المجلس الوطني 

، بالمقابل 1طني ویوافق علیهاللاقتصاد الو التي تكتسي أهمیة بالنسبة المشاریعتحدیدمقاییس

تتولى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بإقرار ما إذا كان المشروع الاستثماري یطابق إحدى 

.2هذه المقاییس بهذا الخصوص یتم وصفه بأنه ذو أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني

تولى تقریر في شأنها د شروط وفقا لمقاییس والوكالة تولى تحدیمنه یتبین أن المجلس یت

.من هنا یبرز الدور التكاملي لهما

الفرع الرابع

)FAI(في مجال تسییر صندوق دعم الاستثمار 

یعتبر صندوق دعم الاستثمار من الأدوات المالیة المدعمة لإنجاز المشاریع 

"المتعلق بتطویر الاستثمار03–01 رقم ، إذ نص علیه الأمر3الاستثماریة على أنه یتم :

وبذلك عمل المشرع على سد العجز ،4"إنشاء هذا الصندوق في شكل حساب تحقیق خاص

ساسیة الذي یعاني منه عملیة تمویل الاستثمارات، من خلال التكفل بنفقات الأشغال المنشآت الأ

.الضروریة لإنجاز الاستثمار

.مرجع سابقالمتضمن صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار، 355 – 06 رقم من المرسوم التنفیذي3/6المادة -1
.المتضمن صلاحیات الوكالة، المعدل والمتمم، مرجع سابق 356 – 06 رقم من المرسوم التفنیذي3/6المادة -2
.57، مرجع سابق، ص ...عسالي نفیسة، المجلس الوطني للاستثمار -3
.المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03 – 01 رقم من الأمر28المادة -4



CNIو  ANDIالعلاقة المرتبطة بین الجهازین :الفصل الثاني

51

ثمار ضبط قائمة النفقات التي یمكن إدخالها في الحساب، یتولى المجلس الوطني للاست

في حین تتكفل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بتقییم المزایا الممنوحة للمستثمرین، التي 

.1تحقق عن طریق الخبرة في مدى مطابقة هذه الأشغال والخدمات المنجزة

عدة جوانب، فإن هذه العلاقة من خلال استعراضنا للعلاقة التكاملیة بین الجهازین من

من شأنها أن تؤدي إلى تطویر الاستثمار وتشجیعه وجعل بیئتها الاقتصادیة منفتحة على 

الاستثمارات بمختلف أشكالها، ذلك بسبب لیونة هیاكلها الإداریة وأیضا بالنظر للمعاملة الإداریة 

التعاون والتنسیق بین هیاكلها التي تتسم بها الجزائر، وبساطة إجراءاتها، من خلال العمل على

للوصول إلى هدف واحد، فإن كل هذه العوامل من شأنها أن تؤدي إلى خلق الأمان والطمأنینة 

.المستثمرینفي نفوس 

، یحدد كیفیات متابعة وتقییم حساب تحقیق خاص رقم 2011یونیو 24من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3المادة -1

.2011نوفمبر  27في ، صادر 64، ج ر عدد "وق دعم الاستثمارصند"الذي عنوانه 302–107
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المبحث الثاني

العلاقة التداخلیــــــــــــــــة

تتماشى وتتناسق تحرص الدولة الجزائریة على أن تكون الاستثمارات المنجزة على ترابها 

مع برامجها الاقتصادیة، لذلك تلجأ إلى اعتماد العدید من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبیة 

من خلال العمل على تحریر أسواقها من القیود التي قد تعیق تدفق هذه الاستثمارات من جهة، 

في هذا الشأن ومن جهة أخرى تذلیل كافة الصعوبات والحواجز الإداریة المجابهة للمستثمر،

عملت على تكریس معاملة إداریة مرنة من خلال تكلیف كل من المجلس الوطني للاستثمار 

والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، بمهام من شأنها أن تؤدي إلى تنسیق وتفاعلهما في تنظیم 

، هذا مجال الاستثمار، لكن غالبا ما یؤدي إلى تضارب وتداخل في بعض المهام الموكلة لهما

من شأنه أن یؤدي إلى إعاقة الإجراءات المتخذة على مستواهم إلى جانب التداخل الوظیفي 

).المطلب الثاني(، هناك أیضا تداخل من ناحیة العضویة )المطلب الأول(

المطلب الأول

من الناحیة الوظیفیــــــــــــة

الوطنیة لتطویر الاستثمار، أسند المشرع لكل من المجلس الوطني للاستثمار والوكالة 

مجموعة من المهام كل حسب اختصاصه ذلك بإضفائه الطابع الاستراتیجي على المجلس 

والطابع الإداري والتقني على الوكالة، رغم فصله اختصاصات علیهما إلا أنه نجد إحدى هذه 

ذلك من ویظهر  .الأجهزة قد تخرج عن المهام المخصص لها وتتدخل في مهام الهیئة الأخرى

تدخل في الاختصاصات الإداریة التي تعد من البخلال قیام المجلس الوطني للاستثمار



CNIو  ANDIالعلاقة المرتبطة بین الجهازین :الفصل الثاني

53

الاختصاصات الأصلیة للوكالة، هذا من شأنه أن یؤدي إلى تضارب في مهام كل جهاز، 

.وبالتحدید في مجال منح المزایا أین یتدخل المجلس في هذا المجال

تداخل والمتمثلة في مختلف المزایا، منها مزایا من هذا المنطلق سنحاول تبیان نقاط ال

).الفرع الثاني(، ومزایا النظام الاستثنائي )الفرع الأول(النظام العام 

الفرع الأول

مزایا النظام العام

المتعلق بترقیة الاستثمار، بمراجعة مجال 09–16 رقم قام المشرع بموجب القانون

:الامتیازات والتحفیزات، وصنفها على أساس ثلاث مستویات ویتعلق الأمر

إعفاءات ضریبیة وجمركیة،(بالاستثمارات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرین المؤهلین -

).وإعفاءات على الرسم على القیمة المضافة

).الصناعة والفلاحة والسیاحة(زة امتیازات إضافیة لنشاطات متمی-

.1امتیازات استثنائیة للمستثمرین، الذي یشكلون أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني-

لكن تم إدراج كل من المزایا المشتركة، والمزایا الإضافیة ضمن مزایا القطاع العام 

.1012-17 رقم بمقتضى المرسوم التنفیذي

:، على الموقع الالكتروني"الاستثمار في الجزائر على ماذا ینص القانون الجدید"ولید أشرف، -1

www.Aljazairalyoum.com14.00، الساعة 25/04/2017:، تاریخ الاطلاع.
وائم السلبیة ومبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا وكیفیة المتضمن الق101–17من المرسوم التنفیذي 17أنظر المادة -2

.تطبیقها، مرجع سابق
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 رقم الأمربمقتضى، 2006الاستثمار في بموجب التعدیلات التي طرأت على قانون 

، إلى حد أنه أصبح یتدخل في 1تدعمت صلاحیات المجلس وتوسعت أكثر08–06

، إذ یعد هذا الأخیر 2009المزایا، ذلك بدایة من صدور قانون المالیة التكمیلي اختصاصات 

.اختصاص ذات طابع إداري الذي یدخل ضمن اختصاصات الأصلیة للوكالة

السیاق تتولى الوكالة دراسة طلب الحصول على المزایا، وتحدید نوع المزایا في هذا 

المناسبة فإذا تعلق الأمر بمزایا النظام العام فإن مهمتها تتوقف فقط عند التأكد من استیفاء 

یمدون الفصل فیه الطلب لكل من الشروط وفق الإجراءات المنصوص علیها في التشریع والتنظ

، إذا 2مثل هذه المزایا بصدور قرار من المجلس الوطني للاستثمارتفادة فيقید اسلآن المشرع 

.3ملیون500كانت هذه المزایا تساوي أو تفوق قیمتها 

، 4دج 1500.000.000رفع سقف المبالغ إلى 2014غیر أن قانون المالیة لسنة 

2.000.000.000رفع المبلغ مرة أخرى لیصل إلى 2015وأیضا بصدور قانون المالیة لسنة 

"دج الذي نص في إحدى مواده، أنه تخضع الاستثمارات التي تساوي مبلغها أو یفوت :

دج، لقرار مسبق یتخذه المجلس الوطني للاستثمار، وذلك بعنوان الاستفادة 2.000.000.000

.5"من مزایا النظام العام

.108والي نادیة، مرجع سابق، ص -1
403، مرجع سابق، ص ........المعاملة الإداریة للاستثمارملیكة،أ وبایة-2
ر  ، ج2009المالیة التكمیليقانون ، المتضمن2009یولیو 22المؤرخ في  01- 09رقم  الامرمن 1مكرر9أنظر المادة -3

.2009یولیو 26في  ، صادر44عدد
، 68، ج ر عدد 2014یة لسنة ، یتضمن قانون المال2013دیسمبر 30مؤرخ في ال 08 – 13قانون رقم المن 59المادة -4

.2013دیسمبر لسنة  31في  صادر
متضمن قانون ال، 2014دیسمبر لسنة 30مؤرخ في لا 10 – 14قانون رقم المن 1مكرر9المعدلة للمادة 97المادة -5

.2014دیسمبر  31في صادر 78، ج ر عدد 2015لیة لسنة ما
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قانون المالیة لسنة الالمتعلق بترقیة الاستثمار، و 09–16 رقمقانونالأما فیما یخص 

، وقد )دج 5.000.000.000(فقد عملا على رفع المبلغ إلى خمسة ملاییر دینار 2016

"...السالف الذكر، على09–16 رقم من القانون14نصت المادة  تخضع منح المزایا :

5.000.000.000(لفائدة الاستثمارات، التي یساوي مبلغها أو یفوق خمسة ملاییر دینار 

...".للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار ، )دج

ع من سقف في هذا السیاق یتبین النظرة الإیجابیة للمشرع من خلال سعیه لكل مرة لرف

، والعمل على 1منه في جلب وتشجیع المزید من الاستثمارات وتوسیعهاهذه الاستثمارات، رغبة 

.الأجنبیة منهادعم الاقتصاد الوطني بجذب رؤوس الأموال الخاصة 

ختصاصات الإداریة التي لا تدخل ضمن لااار، في لكن بتدخل المجلس الوطني للاستثم

:اختصاصاته، فإنه حتما یرتب ذلك آثار سلبیة من بینها

ذلك ه الأخیرة إلى فقدان من مصداقیة تدخل المجلس في مهام الوكالة فإنه یؤدي بهذ

.الجهاز

وطول مدة انتظار  اتقاعس الوكالة من أداء مهامههذا التداخل من شأنه أن یؤدي إلى

المستثمر من الحصول على المزایا، ذلك یجعله متخوفا من اللجوء إلى هذا النوع من 

.الاستثمارات

من شأنه أن یؤدي إلى تجرید الوكالة من  للوكالة تدخل المجلس في المهام الإداریة

.أصلیة امهامه

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "عن دور المجلس الوطني للاستثمار"إقلولي محمد، -1

.17، ص 2016\01مولود معمري، تیزي وزو، العدد جامعة 
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ویر الاستثمار، باحترامها لمبدأ الشفافیة والفصل بین ألزم المشرع الوكالة الوطنیة لتط

اختصاصات كل جهاز، ذلك عند اتخاذها لقرار منح المزایا، وهذا على خلاف المجلس 

.1الوطني للاستثمار الذي تعدى على هذا المبدأ بتدخله في غیر اختصاصه

 صلة بالمشاریع استحواذ المجلس الوطني للاستثمار، على كل القرارات الهامة التي لها

.الاستثماریة الضخمة

 هذا النوع من التداخل یؤثر سلبا على المستثمرین كونه لا یخدم مصلحته للآن هذا

.التداخل من شأنه أن یخلق تعسف إداري

الثانيالفرع 

النظـــــــــــــام الاستثنائـــــــــي

الاستثمار، بحیث تتولى الوكالة تبرز مظاهر التداخل بین الجهازین في إبرام اتفاقیات 

إبرام اتفاقیة مع المستثمرین من أجل منح مزایا استثنائیة ذات أهمیة خاصة بالاقتصاد الوطني

المتضمن 356–06من المرسوم التنفیذي 41ففي هذا السیاق تقتضي المادة 

صلاحیات الوكالة المعدل والمتمم، أنه من صلاحیات المدیر العام للوكالة إبرام مع أیة هیئة 

وطنیة أو أجنبیة كانت، أي اتفاق أو اتفاقیة لهما علاقة بهدف الوكالة، ولا یكون ذلك إلا بعد 

.2أخذ رأي مجلس الإدارة والسلطة

1 - Zouamia Rachid, « Le cadre juridique des investissements en Algérie : Les figures de la régression »,
Revue académique de la recherche juridique, N° 2, 2013, p. 19.

ة، المعدل والمتمم بموجب المرسوم لاحیات الوكالالمتضمن ص 356 – 06 رقم من المرسوم التنفیذي41أنظر المادة -2

.سابق، مرجع100-17التنفیذي رقم 
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بتطویر الاستثمار المتعلق03–01 رقم من الأمر12وبمفهوم كلا من المادة 

المتعلق بصلاحیات 355–06 رقم من المرسوم التنفیذي3، وكذا المادة 1)الملغى جزئیا(

، یتبین أن المدیر العام للوكالة لا یتمتع بحریة التعاقد فیما یخص 2المجلس الوطني للاستثمار

لوطني للاستثمار، وهذا ما ن قبل المجلس اإبرام أي اتفاق أو اتفاقیة، بل لابد من أخذ الموافقة م

:المتعلق بترقیة الاستثمار التي تقضي أنه09–16 رقم من القانون17المادة ته أیضا أكد

تستفید من المزایا الاستثنائیة الاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني، "

الوكالة التي تتصرف باسم والمعدة على أساس اتفاقیة متفاوض علیها بین المستثمر و 

".الدولة، ویقوم هذه الاتفاقیة بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار

مر، تكلف ثشریكا متضامنا مع المستومنه تعتبر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

أساسا بتسهیل قیام الاستثمارات وتحسین المحیط العام المؤسساتي، فهي تعد المتعامل المباشر 

.3لمستثمر التي تتصرف باسم ولحساب الدولة الجزائریةمع ا

إذا كان المستثمر أجنبیا فإنه یتم التفاوض حول شروط وكیفیات الاستثمار في الجزائر، 

والامتیازات الجبائیة التي تمنحها الوكالة، وتحدد فیه القانون الواجب التطبیق وكذا إجراءات 

وصول الطرفان إلى الاتفاق حول موضوع اتفاقیة الواجب اتخاذها لتسویة المنازعات، وبعد

.4ومضمونها اشترط المشرع إلزامیة خضوعها للموافقة من قبل المجلس الوطني للاستثمار

.سابق، مرجع)الملغى(المتعلق بتطویر استثمار  03 –01رقم  من الأمر12أنظر المادة -1
.المتضمن صلاحیات المجلس، مرجع سابق 355 – 06 رقم من المرسوم التنفیذي3/8أنظر المادة -2
الحقوق بركان عبد الغاني، سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، كلیة -3

.70، ص 2010مولود معمري، تیزي وزو، جامعةوالعلوم السیاسیة،
، المجلة "الجزائريستثمارالادور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجیهه في قانون "معفي لعزیز، -4

.67، ص 2011\02الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، العدد 
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وللتأكید أیضا على هذا التقید الذي منحه المشرع للاستفادة من هذا النوع من المزایا، 

یمكن ":، التي تقضي أنهالسالف الذكر102–17 رقم من المرسوم التنفیذي15نجد المادة 

أن تحول مزایا الإنجاز المتحصل علیها بعنوان الاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة 

المعدة حسب الأصول بین المستفید أو المتعاقدین معه، بعد تبلیغ ...للاقتصاد الوطني 

رف مركز تسییر المزایا كتابي بموافقة المجلس الوطني للاستثمار یوجه للمستفید من ط

".المختص إقلیمیا

من خلال استقراء نص المادة أعلاه یتبین لنا، أن المشرع أخضع شرط الموافقة للإجراء 

.شكلي والذي یتمثل في التبلیغ الكتابي، للقرار النهائي للمجلس سواء بالرفض أو القبول

لوطنیة لتطویر الاستثمار، یمكن أن تنشئ بین المستثمر الأجنبي أو الوطني والوكالة ا

متیازات، حیث ترفض الوكالة منح للمستثمر بعض أو جزء الانزاعات تكون محتواه متعلق بمنح 

، فمثل هذه النزاعات قد تحدث بینهما وبالتحدید لما نكون بصدد الامتیازات التي تمنح 1منها

ات التي سیستفید منها بموجب اتفاقیة الاستثمار التي تبرم بین طرفین، أین تتحدد الامتیاز 

المستثمر بالتفاوض بینهما، ففي هذه الحالة یتولى المجلس الوطني للاستثمار مهمة التدخل 

.2والفصل في مثل هذه النزاعات

في هذا السیاق تظهر العلاقة التداخلیة بین الجهازین من ناحیتین، فمن الناحیة الإیجابیة 

قیق نتائج فعالة في مجال تنشیط العملیة استثماریة، فإن هذا التداخل من شأنه أن یؤدي إلى تح

.ذلك بتدخله في كل مرة بفرضه الرقابة على الوكالة

محمد، النظام القانوني للعقود الدولیة في مجال الاستثمار، رسالة لنیل درجة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  إقلولي-1

.256، ص 2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.400، مرجع سابق، ص ........عسالي نفیسة، اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار-2
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ومن الناحیة السلبیة اتسام المجلس الوطني للاستثمار لعدم الفعالیة، كون المشاریع التي 

.تكون محل دراسة من طرفه، تبقى معلقة في انتظار الحصول على الموافقة

لإطار نستخلص، أن المشرع أخضع بعض الاستثمارات للإلزامیة الموافقة في هذا ا  

:المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار والتي تتمثل في كل من

 المزایا التي تمنح للاستثمارات التي تساوي مبلغها أو یفوق خمسة ملاییر دینار

).دج 5.000.000.000(

تمنح للاستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة المزایا الاستثنائیة التي من شأنها أن

.1للاقتصاد الوطني

المطلب الثاني

من الناحیة العضویــــــــــة

لتتمكن الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار من أداء المهام 

تركیبة بشریة، المنوطة لهما على أحسن وجه، عمل المشرع على رسم لكل من الجهازین 

تتجاوب مع حیثیات الاستثمار باعتبار هذه الأخیرة أداة من الأدوات التي تعتمد علیها الدولة 

.لأجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وتخفیف أعبائها ومساهمتها في تولید الادخار

من هذا المنطلق ومن خلال دراستنا للعلاقة الوظیفیة التي تحكم الجهازین سنحاول 

، والهیئة المخولة بإدارة )الفرع الأول(ن الرابطة العضویة، بالتطرق للبنیة البشریة للجهازین بتبیا

).الفرع الثاني(أمانة المجلس 

تحدید كیفیات تسجیل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج ، المتضمن102– 17 رقم رسوم التنفیذيمن الم14أنظر المادة -1

.الشهادة المتعلقة به، مرجع سابق
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الفرع الأول

البنیة البشریة للجهازین

بعد تطرقنا آنفا، في الفصل الأول لكل من تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار والوكالة 

ار، فإنه من خلال هذا الفرع سنحاول إبراز العلاقة العضویة التي تحكم الوطنیة لتطویر الاستثم

.الجهازین، والذي من شأنه أن یؤدي إلى التداخل من ناحیة التنظیم الهیكلي لكلا الجهازین

، 1المتضمن صلاحیات المجلس355–06 رقم بالرجوع لكل من المرسوم التنفیذي

، نجد كل من هذه المراسیم قد 2المتضمن صلاحیات الوكالة356–06 رقم والمرسوم التنفیذي

.نصت على تشكیلة كل جهاز على حدى

منه یتبین، أن أعضاء المشكلون على مستوى المجلس الوطني للاستثمار والمتمثلون في 

الوزراء، هم ممثلون أیضا على مستوى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، بمعنى لكل وزیر له 

:یمثله في الوكالة ومثال ذلكعضو

 الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة یقابله ممثله الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة

.الوكالة مستوىالممركز على 

الوزیر المكلف بالمالیة یقابله ممثله في الوكالة ممثل الوزیر المكلف بالمالیة.

الة، لكن هناك بعض الوزراء ممثل له في الوكهذا السیاق نلاحظ أن لكل وزیر في

مشكلون على مستوى المجلس دون أن یكون لهم ممثلهم على مستوى الوكالة، ومن بینهم وزیر 

.الشؤون الخارجیة

.المتمن صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار، مرجع سابق 355 – 06 رقم من المرسوم التنفیذي4أنظر المادة -1
، المعدل المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 356 – 06 رقم من المرسوم التنفیذي06أنظر المادة -2

.، مرجع سابقوالمتمم
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المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة 100–17 رقم بموجب صدور المرسوم التنفیذي

ن ممثلي أعضاء المجلس ، ارتأى المشرع إلى الحد م1لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها

الوطني للاستثمار، وهذا یعد من بین السلبیات التي تضمنها هذا المرسوم، كونه یرتب آثار من 

.شأنها أن یؤدي إلى عدم تناسق بین الوزراء وممثلیهم على مستوى الجهازین

بالتمعن أكثر من الناحیة العضویة للجهازین، نلاحظ أن هناك علاقة بین أعضائهما، 

وهي العلاقة المتداخلة باعتبار كل عضو في المجلس یقابله ممثله على مستوى الوكالة،  ألا

وهذا ما یؤدي إلى نوع من التقید وإعاقة الممثلین في أخذ قراراتهم بكل حریة، وهذا ناتج عن 

تبعیة كل ممثل لوزیره عن طریق خضوعه وامتثاله للأوامر والقرارات الصادرة من هذا الأخیر، 

تكون الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار دائما مقیدة من طرف المجلس الوطني لتطویر بذلك 

.الاستثمار

الفرع الثاني

إدارة أمانة المجلس الوطني للاستثمار

المتضمن تشكیلة المجلس الوطني 281–01بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

قد أسند تولي مهمة تسیر أمانة المجلس الوطني ، نجده2)الملغى(للاستثمار وتنظیمه وسیره

للاستثمار للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، فهي مكلفة بتحضیر استقالة وتتابع تنفیذ مقرراته 

على إعداد تقاریر دوریة لتقییم الوضعیة المتعلقة  هاسهر افة إلى تولیها وتوصیاته، بالإض

المتضمن 356–06من المرسوم التنفیذي 6المعدلة للمادة  100 – 17 رقم من المرسوم التنفیذي4أنظر المادة -1

.صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر استثمار وتنظیمها وسیرها، مرجع سابق
، یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني 2001سبتمبر لسنة 24المؤرخ في 281–01من المرسوم التنفیذي 8أنظر المادة -2

.)الملغى(2001سبتمبر لسنة 26صادر في ،55للاستثمار وتنظیمه وسیره، ج ر عدد 
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ات والدراسات التوجیهیة المتصلة بموضوع الوكالة بالاستثمار، وتزود أشغال المجلس بالمعلوم

.الوطنیة لتطویر الاستثمار

منه تظهر العلاقة التداخلیة من خلال تولي الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مهمة 

تسییر أمانة المجلس، هذا من شأنه أن یؤدي إلى تضارب في مصالح الجهازین وذلك ما 

.الاستثماریةیعكس سلبا على تنشیط العملیة 

المتضمن صلاحیات المجلس 355–06 رقم لكن بموجب صدور المرسوم التنفیذي

الوطني للاستثمار، یتجلى واضحا منه أن المشرع الجزائري قد تدارك هذا الوضع، إذ تم العدول 

عن تولي الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لمهمة تسییر أمانة المجلس وأصبحت موضوعة 

ة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار، ومكلف بتولي كل المهام التي أسندت سالفا تحت وصای

للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، والمتمثلة في ضبط جدول أعمال الجلسات وتاریخها 

.1وضمان تحضیر أشغال المجلس ومتابعتها

من الناحیة من خلال دراستنا للعلاقة التداخلیة للجهازین، من مختلف النواحي سواء 

العضویة أو الوظیفیة تبرز لنا نوع من التضارب والتصادم في المصالح والمهام، بمحاولة كل 

جهاز فرض نفسه عن الآخر، وهذا حتما یعكس سلبا على المشاریع الاستثماریة بصفة عامة 

وعلى المستثمر بصفة خاصة، وهذا لا یخدم بتاتا مصلحة الاقتصاد الوطني باعتبار مجال 

.ستثمار من أهم الركائز التي تعتمد علیها الدولة للأجل تنمیة اقتصادهاالا

.المتضمن تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار تنظیمه وسیره، مرجع سابق355–06من المرسوم التنفیذي 7أنظر المادة -1
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خاتمــــــــــة

التي انصبت على موضوع، الطبیعة القانونیة المرتبطة بین كل في ختام هذه الدراسة 

من المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، انتهینا بالقول أن الجزائر 

اقتضت التحول بانتهاجها لسیاسة الانفتاح الاقتصادي من خلال تبنیها خیار اقتصاد السوق،

على كافة أجهزة الدولة التي یجب أن تكون متناسقة ومتوافقة مع المنظومة الاقتصادیة الحدیثة، 

.یتجلى ذلك في سعیها لتشجیع الاستثمارات أجنبیة

إثر ركود اقتصادها باشرت الجزائر ومع الأوضاع الحرجة التي تعیشها الجزائر حالیا، 

ه والذي یعد رهان الحكومة لخلف بدائل اقتصادیة خارج إصلاحات لترقیة الاستثمار ودعم

المحروقات، فإن البعد الإصلاحي الذي جاء به الدستور الجدید قد منح هویة خاصة بالنسبة 

للاقتصاد الوطني، بفضل سنه لترسانة قانونیة ووضع استراتیجیة فعالة لتحسین مناخ أعمال 

.داریة تضمن تنشیط المجال الاقتصاديومنحه فرص الاستثمار، من خلال تأطیر أجهزة إ

فالمجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، تعد من أهم الهیئات 

التي تساهم في تنشیط مجال الاستثمار، باعتبارها أجهزة لا یستهان بها في تحقیق التنمیة 

.الاقتصادیة

تولي كل من المجلس الوطني للاستثمار بذلك فالعلاقة التكاملیة التي تربطهما من خلال 

بوضع استراتیجیة الاستثمار، بالمقابل تولي الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بالتجسید هذه 

الاستراتیجیة على أرض الواقع، هذا التنسیق والتكامل الذي یحكمهما یجسد حسن وكفاءة هذه 

یسمح باستقطاب أكبر قدر ممكن من الأجهزة في تأطیره للعملیة الاستماریة، فهذا التكامل 
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استثمارات أجنبیة لأیة دولة، لأنه یوفر الثقة والأمان في نفوس المستثمرین بالتالي یجدون ملاذ 

.آمن لهم في تلك الدولة المضیفة

أضف إلى ذلك، فالعلاقة التداخلیة التي تحكم الجهازین من خلال تداخل كل جهاز في 

كل طرف وغیاب التنسیق بینهما، فإنه یؤدي حتما إلى شؤون الآخر بتعارض اختصاصات

إرباك المستثمرین وتعطیلهم في أداء مشاریعهم، وبالتالي سیؤدي إلى استنفار المستثمرین، لعدم 

كفاءة هذه الأجهزة في اتخاذ قراراتها مما سیترتب نقص جذب رؤوس الأموال إلیها وغالبا ما 

.یع خاصة التي لها أهمیة خاصة بالاقتصاد الوطنيیؤدي هذا التداخل إلى التجمید المشار 

في الأخیر نخلص إلى القول بأن علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالوكالة الوطنیة 

لتطویر الاستثمار هي علاقة تبعیة كون الوكالة دائما في مركز ضعیف لیس لها سلطة اتخاذ 

والامتثال للقرارات والأوامر الصادرة القرارات في كل القضایا الهامة إذ یتوجب علیها الخضوع

من قبل المجلس الوطني للاستثمار باعتبار هذا الأخیر له نفوذ مركز على مستوى السلطة 

:التنفیذیة، ذلك ما یجعله یهیمن ویقید الوكالة بذلك وجب علیها البحث عن اقتراحات

لة لجعلها تتمتع وجب على المشرع إعادة النظر في كل من الاختصاصات المخولة للوكا-

.بمصداقیة أكثر من خلال منحها حریة اتخاذ القرار دون رجوعها إلى المجلس

تحریر المجلس الوطني للاستثمار من التبعیة الشدیدة للحكومة، بالمقابل حدة من التدخل -

.في مهام الوكالة

الوكالة بین ممثليالعمل على تحقیق التوازن في التمثیل على مستوى مجلس إدارة -

.المستثمرین وممثلي المجلس الوطني للاستثمار

تعدد هذه الأجهزة جعل البعض یعتقد أنها تعیق في تنظیم العملیة الاستثماریة، السبب في -

.ذلك هو عدم التنسیق بینهما لذلك، على المشرع أن یعید تنظیم كل جهاز على حدى
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